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المسؤولية المجتمعية للشركات الأجنبية في دولة قطر:
من الطوعية إلى العناية الواجبة والإفصاح الإلزامي عن الاستدامة

— دراسة قانونية تحليلية مقارنة —
الملخص

تهــدف هــذه الدراســة إلى تحليــل الإطــار القانــوني للمســؤولية المجتمعيــة للشــركات الأجنبيــ�ة في دولــة قطر، 
وبيــ�ان مــدى انتقالــه مــن منطــق المبــادرات الطوعيــة والتبرعــات المجتمعيــة إلى منظومــة أكــر إلزامــاً تقــوم 
علــى الامتثــ�ال البيــي والعمــالي، وحوكمــة الاســتدامة، والعنايــة الواجبــة، والإفصــاح عــن المخاطــر والآثــار 
البيئيــ�ة والاجتماعيــة والحوكميــة. واعتمــدت الدراســة المنهــج القانــوني التأصيلــي والتحليلــي، مدعومــاً 
ــان،  ــوق الإنس ــة وحق ــال التجاري ــأن الأعم ــدة التوجيهيــة بش ــادئ الأمــم المتح ــع مب ــة م ــة الوظيفي بالمقارن
وإرشــادات منظمــة التعــاون والتنميــة في الميــدان الاقتصــادي لســنة 2023، وإعــان منظمــة العمــل 
الدوليــة الثــاثي بشــأن المنشــآت متعــددة الجنســيات، والمواصفــة ISO 26000، والتجــارب التشــريعية 
في فرنســا وألمانيــ�ا والاتحــاد الأوروبي، مــع بُعــد مقــارن خليــي وعــربي. وحلّلــت الدراســة النصــوص 
القطريــة ذات الصلــة حــى 9 أغســطس 2026، وفي مقدمتهــا الدســتور الدائــم، وقانــون تنظيــم اســتثمار 
ــدار  ــنة 2002 بإص ــم )30( لس ــون رق ــوم بقان ــنة 2019، والمرس ــم )1( لس ــري رق ــر القط ــال غ رأس الم
قانــون حمايــة البيئــ�ة، وقانــون العمــل رقــم )14( لســنة 2004 وحزمــة تعديــات 2020، والقانــون رقــم 
)13( لســنة 2008 المعــدل بشــأن مســاهمة بعــض الشــركات المســاهمة في دعــم الأنشــطة الاجتماعيــة 
والرياضيــة، ونظــام حوكمــة الشــركات المدرجــة الصــادر بقــرار مجلــس إدارة هيئــ�ة قطــر للأســواق الماليــة 

.IFRS S2و IFRS S1 رقــم )5( لســنة 2025، ودليــل الهيئــ�ة لتطبيــق المعياريــن
وتوصلــت الدراســة إلى أن النظــام القطــري يتّســم بتعــدد طبقاتــه وقــوة بعــض أدواتــه القطاعيــة؛ فقــد 
ــس  ــؤوليات مجل ــتدامة في مس ــاج الاس ــو إدم ــالي نح ــاع الم ــة والقط ــركات المدرج ــبة إلى الش ــل بالنس انتق
الإدارة وإدارة المخاطــر والتقريــر الســنوي. غــر أن الالتزامــات مــا تــزال موزعــة بــن تشــريعات وهيئــ�ات 
ــركات  ــا الش ــا فيه ــرى، بم ــركات الك ــى الش ــرض عل ــات يف ــر للقطاع ــام عاب ــزام ع ــد ال ــددة، ولا يوج متع
التابعــة  العمليــات والشــركات  الأجنبيــ�ة ومجموعاتهــا، عنايــة واجبــة قائمــة علــى المخاطــر تشــمل 
وسلاســل القيمــة، مقرونــة بآليــة تظلــم وانتصــاف وضمــان مســتقل للإفصاحــات. كمــا بيّنــت الدراســة 
أن أداتــن مركزيتــن في الخطــاب القطــري - المســاهمة الإلزاميــة بنســبة %2.5 والإفصــاح المتوافــق 
مــع معايــر المجلــس الــدولي لمعايــر الاســتدامة - تقتصــران علــى الشــركات المســاهمة المدرجــة، فــا 
تمتــدان بذاتهمــا إلى معظــم الشــركات الأجنبيــ�ة العاملــة في الســوق. وتقــرح الدراســة نموذجــاً تشــريعياً 
قطريــاً متدرجــاً يجمــع بــن النطــاق القائــم علــى الحجــم والخطــر، ومســؤولية مجلــس الإدارة، والعنايــة 
الواجبــة، وإشــراك أصحــاب المصلحــة، والإفصــاح المتوافــق مــع المعايــر الدوليــة، والجــزاءات المتن�اســبة، 
والحوافــز المرتبطــة بالمشــريات والتمويــل. وتتمثــل أصالــة الدراســة في وصلهــا بــن تشــريعات الاســتثمار 
والمســؤولية المجتمعيــة وحوكمــة الاســتدامة والعنايــة الواجبــة ضمــن بنــ�اء قانــوني واحــد قابــل للتطبيــق 
في البيئــ�ة القطريــة، وفي اســتيعابها لموجــة »التبســيط« التنظيــي الأوروبيــ�ة في 2025–2026 بوصفهــا 

درســاً في التن�اســب لا تراجعــاً عــن المبــدأ.
ــوق  ــة؛ حق ــة الواجب ــ�ة؛ العناي ــركات الأجنبي ــركات؛ الش ــة للش ــؤولية المجتمعي ــة: المس ــات المفتاحي الكلم
الإنســان والأعمــال؛ الإفصــاح عــن الاســتدامة؛ الحوكمــة البيئيــ�ة والاجتماعيــة والمؤسســية؛ دولــة قطــر.
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Abstract:
This study analyses the legal framework governing the corporate social 
responsibility (CSR) of foreign companies in the State of Qatar and assesses 
the extent to which it has moved from voluntary initiatives and corporate 
philanthropy towards a more binding architecture based on environmental 
and labour compliance, sustainability governance, due diligence, and 
disclosure of environmental, social and governance (ESG) risks and impacts. 
The study adopts a doctrinal and analytical legal method, supported by a 
functional comparison with the United Nations Guiding Principles on Business 
and Human Rights, the 2023 OECD Guidelines for Multinational Enterprises 
on Responsible Business Conduct, the ILO Tripartite Declaration concerning 
Multinational Enterprises, ISO 26000, and legislative developments in 
France, Germany and the European Union, together with a Gulf and Arab 
comparative dimension. It examines the relevant Qatari instruments current 
to 9 August 2026, including the Permanent Constitution, Law No. 1 of 
2019 regulating the investment of non-Qatari capital, Decree-Law No. 30 
of 2002 on Environmental Protection, Labour Law No. 14 of 2004 and the 
2020 reform package, the statutory 2.5% contribution imposed on certain 
listed shareholding companies under Law No. 13 of 2008 as amended, the 
Governance Code for Companies Listed on the Main Market issued by QFMA 
Board Decision No. 5 of 2025, and the Authority’s guidance on the application 
of IFRS S1 and IFRS S2.
The findings show a multilayered framework with increasingly robust sectoral 
instruments: for listed companies and regulated financial institutions, 
sustainability is now embedded in board responsibilities, risk governance and 
annual reporting. Nevertheless, the framework remains fragmented across 
statutes and regulators, and Qatar has not yet adopted a general, cross-sector, 
risk-based due diligence duty applicable to large companies, including foreign 
corporate groups, covering their own operations, subsidiaries and value chains 
and supported by grievance, remedy and independent assurance mechanisms. 
The study further shows that the two instruments most often invoked in 
Qatari CSR discourse - the mandatory 2.5% contribution and ISSB-aligned 
sustainability disclosure - are confined to listed shareholding companies and 
therefore do not, of themselves, reach most foreign companies operating 
in the market. The study proposes a proportionate Qatari legislative model 
combining size- and risk-based scope, board accountability, due diligence, 
stakeholder engagement, internationally aligned disclosure, proportionate 
enforcement, and incentives linked to public procurement and sustainable 
finance. Its principal contribution lies in integrating investment law, corporate 
social responsibility, sustainability governance and human rights due diligence 
into a single implementable legal framework for Qatar, and in reading the 
European “simplification” wave of 2025–2026 as a lesson in proportionality 
rather than a retreat from principle.
Keywords: Corporate social responsibility; Foreign companies; Due diligence; 
Business and human rights; Sustainability disclosure; ESG governance; Qatar.
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1. المقدمة
لـم تعـد المسـؤولية المجتمعيـة للشـركات في الأدبيـ�ات القانونيـ�ة المعاصـرة فكـرة هامشـية تقتصـر علـى التربع أو الرعايـة الخيريـة، كمـا لـم يعـد 
تقييـم الشـركة يتوقـف عنـد قدرتهـا علـى تحقيـق الـربح والوفـاء بالالتزامـات التجاريـة المباشـرة. فقـد أفضـت العولمـة الاقتصادية، واتسـاع شـبكات 
الإنتـ�اج والتوريـد، وتزايـد الأثـر البيئي والاجتماعـي للشـركات متعـددة الجنسـيات، إلى إعـادة صياغـة العلاقـة بين المشـروع الاقتصـادي والدولـة 
والمجتمـع. وأصبـح السـؤال المركـزي لا يـدور حـول مـا إذا كان للشـركة دور مجتمعـي فحسـب، بـل حـول طبيعـة الواجبـات القانونيـ�ة التي تلزتم بها، 
ومـدى امتدادهـا إلى الشـركات التابعـة والمتعاقديـن وسلسـلة القيمـة، والوسـائل التي تضمـن الوقايـة مـن الضـرر والإفصـاح عنـه ومعالجتـه عنـد 
وقوعـه. ويعكـس هـذا التحـول انتقالًا تدريجياً من »المسـؤولية الطوعية« إلى »السـلوك المسـؤول للأعمال« ثم إلى »العنايـة الواجبة« و»حوكمة 
.(Bright et al., 2020; Joseph & Kyriakakis, 2023) الاسـتدامة« بوصفهـا مفاهيـم ذات آثـار قانوني�ة وتنظيمية قابلة للقياس والإنفـاذ
وتكتسـب هـذه المسـألة أهميـة خاصـة في دولـة قطـر؛ إذ يقـوم نمـوذج التنميـة علـى الانفتـاح علـى الاسـتثمار، وتعزيـز مسـاهمة القطـاع الخـاص، 
واسـتقطاب الشـركات ورؤوس الأمـوال والخربات الدوليـة، مـع الزتام دسـتوري واستراتيجي بحمايـة البيئـ�ة وتحقيـق التنميـة المسـتدامة. وقـد أتـاح 
القانـون رقـم )1( لسـنة 2019 التملـك غير القطـري بنسـبة قـد تبلـغ %100 في معظـم القطاعـات الاقتصاديـة، وهـو مـا وسّـع حضـور الشـركات 
البيئيـ�ة والاجتماعيـة مسـألة تشـريعية لا مسـألة سياسـات مؤسسـية  الأجنبيـ�ة ومجموعاتهـا في السـوق المحلـي، وجعـل مسـألة ضبـط آثارهـا 
فحسـب. وتجمـع البيئـ�ة القطريـة بين تشـريعات عامـة تحكـم الاسـتثمار والبيئـ�ة والعمـل، وأدوات ماليـة ومجتمعيـة، وأطـر قطاعيـة متقدمـة في 
الحوكمـة والإفصـاح. ومـن ثـم فـإن مسـؤولية الشـركة الأجنبيـ�ة لا تنشـأ مـن نـص منفـرد يحمـل عنـوان »المسـؤولية المجتمعيـة«، وإنما تتكـون من 
شـبكة التزامـات تتوزع على مراحل تأسـيس المشـروع وتشـغيله، وعلاقتـه بالعاملين والمجتمع والبيئـ�ة، ونظام الحوكمـة، وإدارة المخاطر، والإفصاح 

للمسـتثمرين والجهـات الرقابيـ�ة.
ــر  ــ�ة قط ــس إدارة هيئ ــرار مجل ــادر بق ــة الص ــركات المدرج ــة الش ــام حوكم ــال 2025–2026. فنظ ــاً خ ــوراً نوعي ــري تط ــار القط ــهد الإط ــد ش وق
ــس  ــؤولية مجل ــط مس ــطس 2025، رب ــخ 17 أغس ــدد )21( بت�اري ــمية الع ــدة الرس ــور في الجري ــنة 2025، والمنش ــم )5( لس ــة رق ــواق المالي للأس
الإدارة بالبرامــج البيئيــ�ة والاجتماعيــة، وسياســات حمايــة البيئــ�ة وإدارة مخاطــر تغــر المنــاخ، وأوجــب إدراج أداء الحوكمــة البيئيــ�ة والاجتماعيــة 
والمؤسســية في التقريــر الســنوي وفــق المعايــر والمرجعيــات الدوليــة، وألغــى صراحــةً نظــام الحوكمــة الصــادر بالقــرار رقــم )5( لســنة 2016. ثــم 
جــاء الدليــل الاسترشــادي للاســتدامة الصــادر عــن الهيئــ�ة في نوفمــر 2025 لبيــ�ان تطبيــق المعياريــن الدوليــن IFRS S1 وIFRS S2 علــى الشــركات 
المدرجــة في الســوق الرئيســية، مــع اعتبــ�ار 2026 ســنة التقريــر الأولى وإتاحــة إعفــاءات انتقاليــة. ويكشــف ذلــك عــن تحــول مــن الاكتفاء بالمســاهمة 

المجتمعيــة العامــة إلى إدمــاج الاســتدامة في البنيــ�ة الداخليــة لاتخــاذ القــرار وإدارة المخاطــر والإفصــاح المــالي العــام.
وبالتــوازي، شــهد المســتوى الــدولي حركــة معاكســة في الاتجــاه ومكمّلــة في الدلالــة؛ إذ اتجــه الاتحــاد الأوروبي في حزمــة »أومنيبــس الأولى« إلى تضييــق 
 (EU) ثــم التوجيــه (EU) 2025/794 نطــاق تشــريعات الإفصــاح والعنايــة الواجبــة ورفــع عتب�اتهــا وتأجيــل تطبيقهــا، بموجــب التوجيــه
ــذه  ــب ه ــا تذه ــة - كم ــذه الحرك ــرأ ه ــد. ولا تُق ــل التوري ــون سلاس ــر في قان ــدوري بالتقري ــزام ال ــاء الال ــ�ا إلى إلغ ــت ألماني ــا اتجه 2026/470، كم
الدراســة - بوصفهــا تراجعــاً عــن مبــدأ العنايــة الواجبــة، بــل بوصفهــا تصحيحــاً لعيــوب التصميــم التنظيــي: اتســاع النطــاق، وتضخــم متطلبــات 
التقريــر، وضعــف الصلــة بــن البي�انــات المطلوبــة والقــرار الرقــابي. وهــذا الــدرس بالــغ الأهميــة لمشــرّع يبــي نظامــه مــن جديــد، إذ يتيــح لــه تفــادي 

الخطــأ قبــل وقوعــه.
ومــع هــذا التطــور، يظــل مــن الضــروري تجنــب ثلاث مســاواتٍ غــر دقيقــة: الأولى مســاواة التــرع أو المســاهمة الماليــة بالمســؤولية المجتمعيــة كاملة؛ 
والثانيــ�ة مســاواة الإفصــاح بــالأداء الفعلــي أو بالوقايــة مــن الضــرر؛ والثالثــة افــراض أن كل الــزام بيــي أو عمــالي يشــكّل بذاتــه نظامــاً عامــاً للعنايــة 
الواجبــة. فالمســاهمة الماليــة قــد تدعــم المنفعــة العامــة لكنهــا لا تعــوّض عــن الامتثــ�ال للحقــوق والبيئــ�ة، والإفصــاح قــد يتحــول إلى أداة شــكلية 
أو »غســل أخضــر« إذا لــم يســتن�د إلى بي�انــات وضوابــط وضمــان مســتقل (Christensen et al., 2021)، كمــا أن تعــدد الالتزامــات القطاعيــة 

لا يســاوي بالضــرورة وجــود واجــب موحــد يطلــب مــن الشــركة تحديــد مخاطرهــا عــر المجموعــة وسلســلة القيمــة ومنعهــا وتخفيفهــا ومعالجتهــا.
1.1 إشكالية الدراسة وأسئلتها

تتمثــل إشــكالية الدراســة في عــدم وضــوح الحــدود الفاصلــة والمتداخلــة بــن المســؤولية المجتمعيــة الطوعيــة، والالتزامــات القانونيــ�ة الموضوعيــة، 
ــام  ــر النظ ــدى يوف ــس: إلى أي م ــؤال رئي ــك س ــى ذل ــب عل ــر. ويترت ــة قط ــ�ة في دول ــركات الأجنبي ــى الش ــة عل ــة الواجب ــتدامة، والعناي ــة الاس وحوكم
ــات  ــا الإصلاح ــان، وم ــوق الإنس ــة وحق ــ�ة والاجتماعي ــا البيئي ــن آثاره ــ�ة ع ــركات الأجنبي ــؤولية الش ــالًا لمس ــاً وفع ــاراً متكام ــري إط ــوني القط القان

ــ�ة: ــئلة الآتي ــؤال الأس ــذا الس ــن ه ــرع ع ــاذ؟ وتتف ــة للإنف ــبة وقابل ــة متن�اس ــرق إلى منظوم ــي متف ــم قطاع ــن تنظي ــال م ــة للانتق اللازم
ــ�ة: المســؤولية المجتمعيــة، والاســتدامة المؤسســية،  ــ�ة الــي ينبغــي التميــز بينهــا عنــد دراســة مســؤولية الشــركة الأجنبي 1- مــا المفاهيــم القانوني
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ــ�ة؟ ــان والبيئ ــوق الإنس ــة لحق ــة الواجب ــال، والعناي ــؤول للأعم ــلوك المس ــية، والس ــة والمؤسس ــ�ة والاجتماعي ــة البيئي والحوكم
2- مــا القــوة القانونيــ�ة للمبــادئ والمعايــر الدوليــة ذات الصلــة، وكيــف أســهمت في الانتقــال مــن القانــون المــرن إلى الالتزامــات التشــريعية، ومــا 

ــي في 2025–2026؟ ــيط التنظي ــة التبس ــة موج دلال
ــة  ــاهمة المجتمعي ــل والمس ــ�ة والعم ــالات البيئ ــ�ة في مج ــركة الأجنبي ــتثمر أو الش ــى المس ــاً عل ــري حالي ــون القط ــا القان ــي يقرره ــات ال ــا الالتزام 3- م

ــاح؟ ــة والإفص والحوكم
4- ما نطاق تطبيق نظام حوكمة الشركات المدرجة ودليل الاستدامة، وما حدود تعميمهما على الشركات الأجنبي�ة غير المدرجة؟

5- ما موقع التجربة القطرية من التجارب الخليجية والعربي�ة المقارنة في تنظيم المسؤولية المجتمعية والإفصاح؟
6- ما الفجوات المتعلقة بالشركات الأم والشركات التابعة وسلاسل القيمة وآليات التظلم والانتصاف وضمان الإفصاح؟

7- كيف يمكن بن�اء نموذج تشريعي قطري متدرج يوازن بين حماية الحقوق والبيئ�ة وجاذبي�ة الاستثمار والتن�اسب التنظيمي؟
1.2 أهداف الدراسة

1- تأصيل الطبيعة القانوني�ة للمسؤولية المجتمعية للشركات والتمييز بينها وبين المفاهيم التنظيمية المجاورة.
2- تحليل المعايير الدولية والتشريعات المقارنة التي كرّست العناية الواجبة والإفصاح عن الاستدامة، مع رصد تحولاتها حتى منتصف 2026.

3- رسم خريطة متكاملة للنصوص القطرية ذات الصلة بالشركات الأجنبي�ة، مع تحديد نطاق كل أداة وقوتها القانوني�ة والجهة المنوط بها إنفاذها.
4- تقييم مدى كفاية الإطار القطري في الوقاية من الآثار السلبي�ة ومعالجتها، لا في تمويل المبادرات المجتمعية فقط.

5- مقارنة الوضع القطري بالتجارب الخليجية والعربي�ة لاستخلاص خيارات تنظيمية ملائمة للسياق الإقليمي.
6- اقتراح نموذج تشريعي ومؤسسي قابل للتطبيق يراعي طبيعة الاقتصاد القطري وتعدد الجهات الرقابي�ة.

1.3 أهمية الدراسة وأصالتها
تنبــع الأهميــة العلميــة مــن معالجــة فجــوة قائمــة بــن الأدبيــ�ات الإداريــة الــي تركــز علــى الســمعة والمــزة التن�افســية والأداء، والدراســات 
القانونيــ�ة الــي تتنــ�اول نصوصــاً متفرقــة دون بنــ�اء تصــور جامــع. وتتمثــل الأهميــة التطبيقيــة في توفــر أســاس لصانــع التشــريع والجهــات الرقابيــ�ة 
والشــركات والمســتثمرين لفهــم الالتزامــات القائمــة والاســتعداد لمتطلبــات الإفصــاح والعنايــة الواجبــة العابــرة للحــدود، ولا ســيما أن كثــراً مــن 
الشــركات الأجنبيــ�ة العاملــة في قطــر تخضــع في موطنهــا الأصلــي أو في أســواقها الرئيســة لالتزامــات عنايــة واجبــة وإفصــاح قــد تنعكــس تعاقديــاً 

علــى عملياتهــا المحليــة.
ــل  ــنة 2025 ودلي ــد لس ــة الجدي ــام الحوكم ــدور نظ ــد ص ــا بع ــري إلى م ــاش القط ــث النق ــا تحدي ــوه: أوله ــة وج ــر في أربع ــة فتظه ــة الدراس ــا أصال أم
الاســتدامة؛ وثانيهــا وضــع المســاهمة الإلزاميــة بنســبة %2.5، والامتثــ�ال البيــي والعمــالي، والإفصــاح وفــق معايــر المجلــس الــدولي لمعايــر 
الاســتدامة، والعنايــة الواجبــة، في إطــار تحليلــي واحــد يبــن تكاملهــا وعــدم ترادفهــا؛ وثالثهــا إدخــال البعــد المقــارن الخليــي والعــربي الــذي تفتقــر 
إليــه معظــم الكتابــات في هــذا الموضــوع؛ ورابعهــا قــراءة موجــة التبســيط التنظيــي الأوروبيــ�ة في 2025–2026 قــراءةً تصميميــةً تســتخلص منهــا 

معايــر التن�اســب بــدلًا مــن الاكتفــاء بتســجيلها بوصفهــا تراجعــاً.
1.4 هيكل الدراسة

تنتظــم الدراســة في ثلاثــة عشــر قســماً. يعــرض القســم الثــاني المنهجيــة والإطــار التحليلــي الخمــاسي المعتمــد في التقييــم. ويؤصّــل القســم الثالــث 
ــص القســم الخامــس  الإطــار المفاهيــي والنظــري ويســتعرض الأدبيــ�ات وفجــوة البحــث. ويحلــل القســم الرابــع الإطــار الــدولي والمقــارن. ويخصَّ
ــركة  ــؤولية الش ــاق مس ــابع نط ــم الس ــدد القس ــري أداةً أداةً. ويح ــوني القط ــار القان ــادس الإط ــم الس ــ�اول القس ــ�ة. ويتن ــة والعربي ــة الخليجي للتجرب
الأجنبيــ�ة ومضمونهــا. ويعــرض القســم الثامــن الفجــوات والنمــوذج التشــريعي المقــرح. ثــم تــأتي المناقشــة والنتــ�ائج والتوصيــات وحــدود الدراســة 

وآفــاق البحــث المســتقبلي والخاتمــة.
2. منهجية الدراسة والإطار التحليلي

2.1 المنهج
تعتمــد الدراســة المنهــج القانــوني التأصيلــي والتحليلــي (doctrinal-analytical) مــن خــال تفســر النصــوص وترتيبهــا بحســب درجتهــا 
ــي  ــارن الوظيف ــج المق ــتعين بالمنه ــاذ. وتس ــا للإنف ــدى قابليته ــ�ة، وم ــا القانوني ــي، وآثاره ــخصي والموضوع ــا الش ــاق تطبيقه ــريع، ونط ــرم التش في ه
(functional comparison) الــذي يقــارن الحلــول والوظائــف الــي تؤديهــا القواعــد لا مجــرد الألفــاظ أو المســميات، وهــو المنهــج الأنســب عنــد 
المقارنــة بــن نظــم تنتــي إلى تقاليــد قانونيــ�ة متب�اينــ�ة. وتضيــف الدراســة تحليــل السياســات العامــة لفهــم التفاعــل بــن القانــون المــرن والقواعــد 

الملزمــة، وبــن التنظيــم والحوافــز الســوقية.
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2.2 مصادر المادة القانوني�ة ومعايير اختي�ارها
ــة  ــر البواب ــدة الرســمية والمتاحــة ع ــورة في الجري ــوص التشــريعية المنش ــة الأولى: النص ــمية بالدرج ــة الرس ــى المصــادر الأولي ــدت الدراســة عل اعتم
ــ�ة  ــوص الأوروبي ــزي، والنص ــر المرك ــرف قط ــة ومص ــواق المالي ــر للأس ــ�ة قط ــن هيئ ــادرة ع ــة الص ــرارات والأدل ــزان«، والق ــة »الم ــ�ة القطري القانوني
ــة  ــل الدولي ــة العم ــة ومنظم ــة التعــاون والتنمي ــدة ومنظم ــم المتح ــن الأم ــادرة ع ــق الص ــاد الأوروبي، والوثائ ــمية للاتح ــدة الرس ــورة في الجري المنش
ومؤسســة المعايــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة. أمــا المصــادر الثانويــة فاقتُصــر فيهــا علــى الدراســات المحكّمــة المنشــورة في دوريــات مفهرســة، مــع 

ــك. ــارة إلى ذل ــع الإش ــي، م ــر العمل ــ�ان التفس ــص الأولي أو لبي ــاب الن ــد غي ــ�ة إلا عن ــرات المهني ــى النش ــاد عل ــب الاعتم تجن
وقــد جــرى التحقــق مــن كل نــص قطــري مــن حيــث رقمــه وســنت�ه وتاريــخ نشــره وســريانه ومــا طــرأ عليــه مــن تعديــل حــى 9 أغســطس 2026، 

ومــن كل توجيــه أوروبي مــن حيــث رقمــه وتاريــخ نشــره في الجريــدة الرســمية وتاريــخ نفــاذه ومواعيــد النقــل والتطبيــق.
2.3 الإطار التحليلي المعتمد

لتفــادي التقييــم الانطباعــي، تعتمــد الدراســة إطــاراً تحليليــاً خماســياً تُقــاس بــه كل أداة قانونيــ�ة، وهــو إطــار مســتخلص مــن بنيــ�ة العنايــة الواجبــة 
في المرجعيــات الدوليــة ومــن تصميــم التشــريعات المقارنــة:

)أ( النطاق: مَن المخاطَب بالأداة، وبأي معيار )الإدراج، الحجم، الخطر، النشاط، الجنسية(؟
)ب( الالتزام الموضوعي: ما المحظور وما الواجب في ذاته، بصرف النظر عن الإجراءات؟

)ج( العملية: هل تفرض الأداة عملية دورية لتحديد المخاطر وترتيبها والوقاية منها وتتبعها؟
)د( الشفافية وقابلية التحقق: ما المطلوب الإفصاح عنه، ووفق أي معيار، وبأي ضمان؟

)هـ( الإنفاذ والانتصاف: من يراقب، وبأي جزاء، وما سبل تظلم المتضررين؟
ويســمح هــذا الإطــار بتشــخيص دقيــق للفجــوة: فقــد تكــون الأداة قويــة في الالــزام الموضوعــي )قانــون البيئــ�ة( وضعيفــة في العمليــة والشــفافية، 
أو قويــة في الشــفافية )دليــل الاســتدامة( ومحــدودة في النطــاق. وعليــه فــإن الحكــم بوجــود »نظــام مســؤولية« لا يصــح إلا إذا اجتمعــت العناصــر 

الخمســة في بنــ�اء واحــد أو في بنــ�اءات متن�اســقة.
2.4 حدود البحث

ــة  ــان والحوكم ــوق الإنس ــة وحق ــ�ة والاجتماعي ــؤولية البيئي ــاً بالمس ــة، وموضوعي ــن المقارن ــتفادة م ــع الاس ــر م ــة قط ــ�اً بدول ــة مكاني ــدد الدراس تتح
والإفصــاح، ولا تتنــ�اول بالتفصيــل الضرائــب أو المنافســة أو الجرائــم الماليــة إلا بالقــدر المتصــل بالنزاهــة المؤسســية. وتوجــد حدود ينبغــي التصريح 
بهــا: فالقواعــد القطريــة تختلــف بحســب مــكان تســجيل الشــركة والجهــة المنظمــة لهــا؛ إذ قــد تخضــع كيانــات مركــز قطــر للمــال أو المناطــق الحــرة 
أو المؤسســات الماليــة لأطــر خاصــة. كمــا أن هــذه الدراســة معياريــة قانونيــ�ة وليســت قياســاً ميدانيــ�اً لمســتوى امتثــ�ال الشــركات، ولا تختــر جــودة 
تقاريــر الاســتدامة المنشــورة فعليــاً. ولذلــك تتعلــق اســتنت�اجاتها بكفايــة البنيــ�ة القانونيــ�ة والتنظيميــة، بينمــا يتطلــب تقييــم الفاعليــة الواقعيــة 

دراســات لاحقــة لعينــ�ات مــن التقاريــر، وقــرارات الإنفــاذ، وشــكاوى أصحــاب المصلحــة.
3. الإطار المفاهيمي والنظري ومراجعة الأدبي�ات

3.1 تطور مفهوم المسؤولية المجتمعية للشركات
ارتبــط التأســيس الكلاســيكي للمســؤولية المجتمعيــة بفكــرة تعــدد التزامــات الشــركة الاقتصاديــة والقانونيــ�ة والأخلاقيــة والخيريــة، وهــو مــا عــرّ 
عنــه نمــوذج كارول الهــرمي (Carroll, 1991). وقــد أســهم هــذا النمــوذج في تجــاوز حصــر الشــركة في وظيفــة الــربح، لكنــه أبقــى المكــوّن الخــري في 
مســاحة مســتقلة قــد تُفهــم أحيانــاً علــى أنهــا جوهــر المســؤولية، وهــو فهــم لا تســنده البنيــ�ة القانونيــ�ة الحديثــ�ة. ثــم اتجهــت الأدبيــ�ات إلى تعريــف 
المســؤولية المجتمعيــة بوصفهــا سياســات وممارســات تتصــل بعلاقــة المنظمــة بأصحــاب المصلحــة وبآثارهــا، مــع تأكيــد تفــاوت صورهــا باختــاف 
المؤسســات الوطنيــ�ة والأنظمــة القانونيــ�ة، وهــو مــا عــرّ عنــه التميــز بــن المســؤولية »الضمنيــ�ة« المدمجــة في التنظيــم والمؤسســات، والمســؤولية 
»الصريحــة« القائمــة علــى المبــادرة الطوعيــة المعلنــة (Matten & Moon, 2008, 2020; Aguinis & Glavas, 2012). وفي الســياقات 
ــاذج  ــاخ نم ــي استنس ــك لا يكف ــة، ولذل ــة المحلي ــات التنمي ــة وبأولوي ــا التنظيمي ــة وقدرته ــدور الدول ــاً ب ــة أيض ــؤولية المجتمعي ــط المس ــة، ترتب النامي

.(Jamali & Karam, 2018) ــية ــ�ة المؤسس ــاة البيئ ــ�ة دون مراع غربي
ولهــذا التميــز دلالــة مباشــرة علــى موضــوع الدراســة: فالنظــام القطــري ينتــي إلى نمط تتقــدم فيــه المســؤولية »الضمني�ة« عــر التشــريع والتنظيم 
)قانــون البيئــ�ة، قانــون العمــل، المســاهمة الإلزاميــة، نظــام الحوكمــة(، أكــر ممــا ينتــي إلى نمــط المبــادرة الطوعيــة المعلنــة. ومــن ثــم فــإن تقييمــه 

ينبغــي أن يجــري بمعايــر جــودة التنظيــم ونطاقــه وإنفــاذه، لا بمعايــر كثافــة المبــادرات الاختي�اريــة.
للتعبــر عــن اتســاع دائــرة المســؤولية لتشــمل المجتمــع  العــربي مصطلــح »المســؤولية المجتمعيــة«  ويُســتخدم في دولــة قطــر وفي الخطــاب 
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 Corporate Social والبيئــ�ة والاقتصــاد وأصحــاب المصلحــة، وهــو اســتخدام ســليم مــى لــم يــؤدِّ إلى إغفــال الأصــل العالــي للمصطلــح
Responsibility. غــر أن الدقــة القانونيــ�ة تقتــي الانتقــال مــن ســؤال المصطلــح إلى ســؤال الوظيفــة: هــل يتعلــق الأمــر بمبــادرة اختي�اريــة، أم 

واجــب امتثــ�ال، أم عمليــة وقائيــ�ة، أم إفصــاح للســوق؟ فالنتيجــة القانونيــ�ة تختلــف باختــاف التصنيــف.
3.2 التمييز الوظيفي بين المفاهيم المتجاورة

جدول )1(: التمييز الوظيفي بين المفاهيم الرئيسة
الأثر القانوني المحتملالطبيعة الغالبةمحور التركيزالمفهوم

علاقة الشركة بالمجتمع وأصحاب المصلحة المسؤولية المجتمعية للشركات
وآثارها

مزيج من الطوعي 
والملزم

سياسات ومبادرات، وقد تتحول بعض 
عناصرها إلى التزام قانوني

قدرة الشركة على خلق قيمة طويلة الأجل الاستدامة المؤسسية
ضمن حدود بيئي�ة واجتماعية

إدماج الاستدامة في الاستراتيجية والمخاطر استراتيجي وتنظيمي
والقرارات

الحوكمة البيئي�ة والاجتماعية 
(ESG) والمؤسسية

مؤشرات بيئي�ة واجتماعية وحوكمية تهم 
المستثمرين والجهات الرقابي�ة

متطلبات تقرير وضوابط وبي�انات قابلة إفصاح وقياس
للمقارنة

تجنب الآثار السلبي�ة والإسهام في التنمية السلوك المسؤول للأعمال
المستدامة

معياري وقائم على 
التوقعات الدولية

مرجعية للتشريع والرقابة وآليات نقاط 
الاتصال الوطني�ة

العناية الواجبة لحقوق 
الإنسان والبيئ�ة

عملية مستمرة لتحديد الآثار ومنعها 
وتخفيفها وتتبعها والتواصل بشأنها والمعالجة

وقائي وإجرائي وقد يكون 
ملزماً

واجب سلوك قائم على المخاطر، وقد تترتب 
على الإخلال به جزاءات أو مسؤولية

قد يكون طوعياً أو مفروضاً بنص؛ ولا يُعفي مالي/خيريتمويل أنشطة أو منافع عامةالتبرع أو المساهمة المجتمعية
من بقية الالتزامات

المصدر: إعداد الباحثة استن�اداً إلى المرجعيات الدولية والأدبي�ات المشار إليها في هذا القسم.
ــت  ــة ليس ــة الواجب ــة، وأن العناي ــاح والحوكم ــاس والإفص ــة للقي ــل عدس ــة، ب ــؤولية المجتمعي ــاً للمس ــماً بدي ــس اس ــة أن ESG لي ــح المصفوف توض
تقريــراً ســنوياً فقــط، بــل عمليــة إداريــة وقانونيــ�ة مســتمرة. كمــا أن »الاســتدامة« أوســع مــن الامتثــ�ال؛ فهــي تربــط المخاطــر والفــرص بالنمــوذج 
التجــاري والاســراتيجية والقــدرة علــى خلــق القيمــة. ويترتــب علــى هــذا التميــز أن تشــريعاً يفــرض الإفصــاح قــد يحسّــن الشــفافية مــن دون أن 
ينــئ وحــده واجبــاً شــاملًا بمنــع الضــرر، وأن قانونــاً يفــرض مســاهمة ماليــة قــد يعــزز التنميــة المجتمعيــة لكنــه لا ينظــم علاقــة الشــركة بسلســلة 

توريدهــا.
3.3 الطبيعة القانوني�ة: من القانون المرن إلى القانون الملزم

تاريخيـاً، تشـكّلت قواعـد المسـؤولية المجتمعية عبر »القانون المـرن« (soft law) مثل المبادئ التوجيهية والمعايير الاسترشـادية والمواثيق الطوعية. 
ولا تعني صفـة المرونـة انعـدام الأثـر؛ فهـذه الأدوات تؤثـر في توقعـات المسـتثمرين والعقـود والمشتريات وقـرارات المحاكـم والسياسـات الداخليـة 
للشـركات، وقـد تتحـول إلى معيـار لتفسير واجـب العناية. غير أن ضعف الإنفـاذ والانتقائيـ�ة في التطبيق دفعا إلى موجة تشـريعات تفـرض واجبات 
محـددة في الإفصـاح أو العنايـة الواجبـة. ويصـف هـذا الانتقـال مـا توصلـت إليـه الأدبيـ�ات مـن تحـول تدريجي لمسـؤولية احترام حقوق الإنسـان من 

.(Bright et al., 2020; Joseph & Kyriakakis, 2023) ترخيـص اجتماعـي« إلى واجـب قانـوني للشـركات القائـدة في سلاسـل القيمـة«
ومــن الناحيــة القانونيــ�ة، ينبغــي فهــم العنايــة الواجبــة باعتب�ارهــا »واجــب ســلوك« (obligation de moyens) لا ضمانــاً مطلقــاً لعــدم وقــوع 
ــذه  ــق ه ــر، وبتوثي ــى التأث ــا عل ــه وقدرته ــا ب ــه وصلته ــر واحتمال ــدة الخط ــع ش ــبة م ــة ومتن�اس ــراءات معقول ــاذ إج ــة باتخ ــركة مطالب ــرر. فالش أي ض
الإجــراءات وتحديثهــا. وقــد دار نقــاش فقهــي حــول مــا إذا كانــت العنايــة الواجبــة عمليــة لإدارة المخاطــر أو معيــاراً للحكــم علــى الســلوك، والأقــرب 
ــؤولية  ــ�ال والمس ــم الامتث ــبها في تقيي ــا وتن�اس ــدى جديته ــتخدم م ــم تس ــ�ة، ث ــوات إجرائي ــرض خط ــن: تف ــع الوظيفت ــ�ة تجم ــريعات الحديث أن التش
(Bonnitcha & McCorquodale, 2017; Ruggie & Sherman, 2017). ويترتــب علــى هــذا التكييــف أثــران عمليــان: أن إثبــ�ات تنفيــذ 

العمليــة لا يشــكّل حصانــة تلقائيــ�ة مــن المســؤولية، وأن مجــرد وقــوع الضــرر لا يشــكّل قرينــ�ة قاطعــة علــى الإخــال.
3.4 الأسس النظرية المساندة

ـر علاقــة ثن�ائيــ�ة مــع المســاهمين فقــط، بــل شــبكة مصالــح تشــمل  تقــدم نظريــة أصحــاب المصلحــة أساســاً لفهــم أن مجلــس الإدارة لا يديـ
العمــال والعمــاء والمورديــن والمجتمــع والجهــات العامــة. وتفســر النظريــة المؤسســية تفــاوت المســؤولية بــن الــدول بحســب القواعــد الرســمية 
وغــر الرســمية، وتوضــح نظريــة الشــرعية ســبب لجــوء الشــركات إلى الإفصــاح والمبــادرات للحفــاظ علــى قبــول المجتمــع. غــر أن الاعتمــاد علــى 
الشــرعية والســمعة وحدهمــا قــد ينتــج إفصاحــاً انتقائيــ�اً، ولا ســيما مــع اختــاف تقييمــات ESG وتب�اعــد منهجياتهــا، إذ أظهــرت الأدبيــ�ات تب�اينــ�اً 
 .(Berg et al., 2022) ــاً واســعاً بــن مــزودي التقييــم يجعــل الاعتمــاد علــى درجــة واحــدة بوصفهــا حقيقــة موضوعيــة أمــراً غــر ســليم منهجي
ــاف  ــق، والانتص ــة التحق ــرر، وقابلي ــن الض ــة م ــوني، والوقاي ــص القان ــل الن ــا تجع ــلوك، لكنه ــر الس ــات لتفس ــذه النظري ــة ه ــف الدراس ــك توظ لذل
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ــة. ــم الرئيس ــر الحك معاي
3.5 مراجعة الأدبي�ات وتحديد فجوة البحث

ـــه،  ـــة وتحولات ـــؤولية المجتمعي ـــوم المس ـــل مفه ـــ�ار الأول تأصي ـــ�اول التي ـــ�ارات. يتن ـــة تي ـــة في أربع ـــوع الدراس ـــة بموض ـــ�ات المتصل ـــف الأدبي ـــن تصني يمك
 .(Carroll, 1991; Aguinis & Glavas, 2012; Matten & Moon, 2020) ًوقـــد نضـــج نظريـــاً لكنـــه يظـــل في الغالـــب إداريـــاً لا قانونيـــ�ا
ــدوده  ــه وحـ ــب ونطاقـ ــة الواجـ ــاً لطبيعـ ــ�اً دقيقـ ــاً قانونيـ ــدم تحليـ ــة، ويقـ ــة الواجبـ ــان والعنايـ ــوق الإنسـ ــال وحقـ ــاني الأعمـ ــ�ار الثـ ــ�اول التيـ ويتنـ
(McCorquodale et al., 2017; Smit et al., 2021; Wettstein et al., 2019)، غـــر أن مادتـــه التطبيقيـــة مســـتمدة أساســـاً مـــن 
ـــد  ـــزام ق ـــنّ أن الإل ـــد ب ـــزامي، وق ـــاح الإل ـــاتي للإفص ـــادي والمعلوم ـــر الاقتص ـــث الأث ـــ�ار الثال ـــ�اول التي ـــوني�ة. ويتن ـــ�ة والأنجلوسكس ـــياقات الأوروبي الس
 (Christensen et  ًـــا ـــاً دقيق ـــتوجب تصميم ـــودة تس ـــر مقص ـــار غ ـــف وآث ـــى تكالي ـــوي عل ـــه ينط ـــوق لكن ـــاط الس ـــات وانضب ـــودة المعلوم ـــن ج يحسّ
(al., 2021. أمـــا التيـــ�ار الرابـــع فيتنـــ�اول المســـؤولية المجتمعيـــة في الســـياقات الناميـــة والعربيـــ�ة، ويؤكـــد أثـــر البيئـــ�ة المؤسســـية ودور الدولـــة 

.(Jamali & Karam, 2018)
وتتقاطــع هــذه التيــ�ارات في مســألتين تتصــان مباشــرة بمشــكلة الدراســة: الأولى أن انتقــال المعيــار مــن الطوعيــة إلى الإلــزام لا يكتمــل إلا بتحديــد 
النطــاق والعمليــة والإنفــاذ معــاً؛ والثانيــ�ة أن الإفصــاح وحــده لا يحقــق الوقايــة. ومــع ذلــك، تكشــف المراجعــة عــن فجــوة مزدوجــة: فجــوة موضوعيــة 
ــا  ــة لا بوصفه ــة متكامل ــألة تنظيمي ــا مس ــج بوصفه ــ�ة في دول الخلي ــركات الأجنبي ــؤولية الش ــج مس ــي تعال ــ�ة ال ــات القانوني ــدرة الدراس ــل في ن تتمث
ممارســات مؤسســية؛ وفجــوة زمنيــ�ة تتمثــل في أن معظــم مــا كُتــب عــن قطــر ســابق علــى نظــام الحوكمــة لســنة 2025 ودليــل الاســتدامة لســنة 
ث يقــوم  2025، وعلــى موجــة التعديــات الأوروبيــ�ة في 2025–2026. وهــذه الدراســة تســعى إلى ســدّ هاتــن الفجوتــن عــر تحليــل قانــوني محــدَّ

علــى الإطــار الخمــاسي المبــن في القســم الثــاني.
4. الإطار الدولي والمقارن: من التوقعات المعيارية إلى واجبات العناية الواجبة

ISO 26000 4.1 الميث�اق العالمي للأمم المتحدة والمواصفة
يضــع الميثــ�اق العالــي للأمــم المتحــدة عشــرة مبــادئ في مجــالات حقــوق الإنســان والعمــل والبيئــ�ة ومكافحــة الفســاد. وهــو مبــادرة طوعيــة وليــس 
معاهــدة دوليــة أو »ميث�اقــاً« ملزمــاً بالمعــى التشــريعي، غــر أن مبادئــه أصبحــت لغــة شــائعة للسياســات المؤسســية. وتؤكــد المبــادئ البيئيــ�ة النهــج 
ــر  ــات وتوف ــد التوقع ــرة في توحي ــر المباش ــ�ة غ ــه القانوني ــن قيمت ــ�ة. وتكم ــة للبيئ ــ�ات الصديق ــ�ة، وتطويــر التقني ــؤولية البيئي ــائي، وتعزيــز المس الوق

مرجعيــة يمكــن إدماجهــا في العقــود والتقاريــر والمشــريات، لا في إنشــاء جــزاء دولي مباشــر علــى كل مخالفــة.
أمــا المواصفــة ISO 26000:2010 فهــي مواصفــة إرشــادية بشــأن المســؤولية الاجتماعيــة، وليســت نظــام إدارة قابــاً للتصديــق أو شــهادة امتثــ�ال. 
وتتنــ�اول ســبعة موضوعــات جوهريــة تشــمل الحوكمــة التنظيميــة وحقــوق الإنســان وممارســات العمــل والبيئــ�ة والممارســات التشــغيلية العادلــة 
ــق  ــر الدقي ــن غ ــن م ــج، لك ــم النض ــات وتقيي ــ�اء السياس ــا في بن ــتن�اد إليه ــح الاس ــع. ويص ــة المجتم ــة وتنمي ــاركة المجتمعي ــتهلك والمش ــا المس وقضاي
ــة  ــؤوليات داخلي ــا إلى مس ــم مبادئه ــا تُترج ــا عندم ــزداد فائدته ــت الأداء. وت ــا يثب ــارة إليه ــرد الإش ــراض أن مج ــة أو اف ــة دولي ــا اتفاقي ــا بأنه وصفه

ومؤشــرات وآليــات شــكاوى ومراجعــة.
4.2 مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية وإرشادات منظمة التعاون والتنمية وإعلان منظمة العمل الدولية

تمثــل مبــادئ الأمــم المتحــدة التوجيهيــة بشــأن الأعمــال التجاريــة وحقــوق الإنســان لعــام 2011، الــي أقرّهــا مجلــس حقــوق الإنســان بقــراره 17/4، 
المرجعيــة المركزيــة في هــذا المجــال. وهــي تقــوم علــى ثلاثــة أركان: واجــب الدولــة في الحمايــة، ومســؤولية الشــركات عــن الاحــرام، والحاجــة إلى ســبل 
الانتصــاف. وتطلــب مــن الشــركة اعتمــاد الــزام ســياسي، وإجــراء عنايــة واجبــة لحقــوق الإنســان، وتوفــر المعالجــة أو التعــاون فيهــا عندمــا تكــون 
ــة،  ــع الفاعلي ــراء، وتتب ــاذ الإج ــ�ائج واتخ ــج النت ــة، ودم ــة والمحتمل ــار الفعلي ــد الآث ــة تحدي ــمل العناي ــه. وتش ــهمت في ــلبي أو أس ــر س ــببت في أث ــد تس ق
والتواصــل بشــأن كيفيــة المعالجــة. ورغــم عــدم كــون المبــادئ معاهــدة ملزمــة بذاتهــا، فقــد أعــادت صياغــة توقعــات الســلوك وأصبحــت أساســاً 

لتشــريعات وعقــود وسياســات تمويليــة.
ــل  ــق العام ــد الفري ــد عق ــان، وق ــوق الإنس ــ�ة وحق ــر الوطني ــركات ع ــأن الش ــزم بش ــك دولي مل ــداد ص ــي لإع ــاوضي أم ــار تف ــوازي مس ــري بالت ويج
ــن 12 إلى 24.  ــروع م ــواد المش ــ�اول م ــر 2025 وتن ــرة 20–24 أكتوب ــف في الف ــرة في جني ــة عش ــه الحادي ــة دورت ــوح العضوي ــدولي المفت ــومي ال الحك
ومــا زال المســار قائمــاً ولــم يُعتمــد الصــك بعــدُ، ولذلــك لا يصــح توصيفــه بوصفــه قانونــاً نافــذاً، وإن كان ينبغــي أخــذه في الحســبان عنــد التخطيــط 

التشــريعي طويــل الأجــل.
وقد حدّثت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي في 2023 إرشاداتها للمنشآت متعددة الجنسيات بشأن السلوك المسؤول للأعمال. 
وتمتاز هذه الإرشادات باتساع موضوعاتها لتشمل حقوق الإنسان والعمل والبيئ�ة والإفصاح والفساد ومصالح المستهلك والعلوم والتكنولوجيا 
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والمنافسة والضرائب، وبوجود نقاط اتصال وطني�ة (NCPs) تعالج القضايا المثارة عبر آلية غير قضائي�ة. ويقدم دليل العناية الواجبة للمنظمة 
مساراً من ست خطوات يب�دأ بإدماج السلوك المسؤول في السياسات ونظم الإدارة، ثم تحديد الآثار وتقييمها، ووقفها أو منعها أو تخفيفها، وتتبع 
التنفيذ، والتواصل، وتوفير المعالجة أو التعاون فيها. وهذه البني�ة أكثر ملاءمة للتشريع من القوائم العامة لأنها تربط الحوكمة بالعملية والنتيجة.

ويكمل إعلان منظمة العمل الدولية الثلاثي بشأن المنشآت متعددة الجنسيات والسياسة الاجتماعية )الطبعة السادسة، 2022( هذه المنظومة 
في مجالات التشغيل والتدريب وظروف العمل والعلاقات الصناعية والحوار الاجتماعي. وهو إعلان صادر عن منظمة العمل الدولية، لا »أحد 
مبادئ الأمم المتحدة« بالمعنى الدقيق، ويكتسب أهميت�ه من اتصاله بمعايير العمل الدولية ومن قدرته على ترجمة العمل اللائق إلى توقعات موجهة 

مباشرة إلى الحكومات وأصحاب العمل والعمال والمنشآت متعددة الجنسيات.
4.3 أهداف التنمية المستدامة ومعايير الاستدامة والضمان

والعمل  المسؤولين،  والإنت�اج  والاستهلاك  اللائق،  العمل  مثل  بأهداف  الاقتصادي  النشاط  يربط  إطاراً   2030 المستدامة  التنمية  خطة  قدمت 
المناخي، والمؤسسات القوية، والشراكات. غير أن أهداف التنمية المستدامة ليست بديلًا عن تحليل الأثر؛ فقد تنتقي الشركة هدفاً إيجابي�اً تدعمه 

وتتجاهل أضراراً جوهرية في نشاطها. لذلك يكون الاستخدام المنضبط للأهداف بعد تحديد الآثار والمخاطر، لا قبله.
وفي يونيو 2023 أصدر المجلس الدولي لمعايير الاستدامة (ISSB) المعيارين IFRS S1 وIFRS S2. يركز الأول على الإفصاح عن المخاطر والفرص 
المتعلقة بالاستدامة التي يمكن توقع تأثيرها في التدفقات النقدية أو الوصول إلى التمويل أو تكلفة رأس المال، ويركز الثاني على المناخ. وتقوم البني�ة 
على أربعة أركان: الحوكمة، والاستراتيجية، وإدارة المخاطر، والمقاييس والأهداف. وقد أفادت مؤسسة المعايير الدولية للتقارير المالية في 12 يونيو 
اللغة  التنظيمية، وهو ما يجعلها  أو تستخدمها أو هي في طور استكمال إدخالها في أطرها  2025 بأن 36 ولاية قضائي�ة قد اعتمدت هذه المعايير 

المشتركة الصاعدة لإفصاح الاستدامة عالمياً.
وتكمن قيمة هذه المعايير في قابلية المقارنة والارتب�اط بالتقارير المالية، لكنها تعتمد »الأهمية المالية« للمستثمرين أساساً، ولا تحل محل العناية 
يلزم في  المالية«. ومن ثم  المزدوجة« في مقابل »الأهمية  الشركة في الأشخاص والبيئ�ة، وهو ما يعرف بجدل »الأهمية  أثر  القائمة على  الواجبة 

النظام المتكامل وصل الإفصاح المالي عن الاستدامة بمنهجية تحديد الآثار السلبي�ة ومعالجتها.
ويكتمل هذا البن�اء بمعيار الضمان: فقد اعتمد مجلس معايير التدقيق والتأكيد الدولية المعيار الدولي لضمان الاستدامة ISSA 5000 »المتطلبات 
العامة لمهام ضمان الاستدامة« ونشره في 12 نوفمبر 2024، على أن يسري على الفترات التي تب�دأ في 15 ديسمبر 2026 أو بعده، وهو معيار محايد 
تجاه الإطار المستخدم ويغطي الضمان المحدود والمعقول معاً، وصدر إلى جانب�ه معيار أخلاقيات مكمّل في ين�اير 2025. وتوفر هذه المرجعية للمشرّع 

القطري أساساً جاهزاً لتنظيم ضمان تقارير الاستدامة من دون ابتكار معيار وطني منفصل.
4.4 حادثة رانا بلازا ودلالتها القانوني�ة

وقع انهيار مبنى رانا بلازا في سافار بالقرب من دكا في جمهورية بنغلاديش الشعبي�ة في 24 أبريل 2013 - لا في الهند كما يرد أحياناً في بعض الكتابات 
- وأودى بحياة 1,134 شخصاً وأصاب أكثر من 2,500 آخرين وفق ما وثقته منظمة العمل الدولية. وقد كشف الحادث مخاطر سلاسل توريد 
الملابس العالمية وأسهم في تسريع النقاش حول مسؤولية الشركات القائدة، وأفضى إلى »اتفاق بنغلاديش بشأن السلامة من الحرائق وسلامة 
المباني«. أما القانون الفرنسي الصادر في 27 مارس 2017 فاسمه الرسمي القانون رقم 399-2017 المتعلق بواجب اليقظة للشركات الأم والشركات 
الآمرة؛ وقد ارتبط سياسياً بوقائع مثل رانا بلازا، لكنه ليس قانوناً يحمل رسمياً اسم »قانون رانا بلازا«، والدقة في هذه التسمية واجبة في الكتابة 

القانوني�ة.
وتؤكد الحادثة أن الفصل الشكلي بين الشركة القائدة والمورد لا يكفي لحماية الحقوق عندما تكون قرارات الأسعار والمهل والتعاقد ومراقبة الجودة 
موزعة عبر سلسلة عالمية. ولذلك تطورت القواعد من فحص المورد المباشر إلى تحليل مناطق الخطر وشدة الأثر والقدرة على التأثير، مع تجنب نقل 

تكلفة الامتث�ال كاملة إلى الموردين الأصغر أو إنهاء العلاقة فوراً بما قد يزيد الضرر.
4.5 التشريعات المقارنة: فرنسا وألماني�ا والاتحاد الأوروبي

يمثل القانون الفرنسي رقم 399-2017 أول تشريع وطني يفرض واجب يقظة عاماً على الشركات الكبرى: فهو يسري على الشركات التي توظف 
خمسة آلاف عامل فأكثر في فرنسا، أو عشرة آلاف فأكثر في فرنسا وفروعها المباشرة وغير المباشرة حول العالم، ويلزمها بوضع خطة يقظة تتضمن 
خريطة للمخاطر، وإجراءات تقييم دورية للشركات التابعة والمتعاقدين والموردين، وتدابير للوقاية والتخفيف، وآلية إنذار بالتشاور مع النقابات 

الممثلة، ونظاماً لمتابعة التنفيذ وتقييم الفاعلية.
وقـد دخـل هـذا القانـون في 2026 مرحلـة جديـدة قضائيـ�اً؛ إذ أصـدرت الدائـرة 34 بالمحكمة القضائيـ�ة بب�اريـس في 25 يونيو 2026 حكمـاً في دعوى 
أقامتهـا جمعيـات ومدينـ�ة باريـس ضـد شـركة TotalEnergies قىض بأن خطة اليقظـة يجب أن تعالـج المخاطر المناخية الناشـئة عـن الانبعاثات 
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غير المباشـرة ضمـن النطـاق الثالث، وألزم الشـركة بتحديث خطتها خلال سـتة أشـهر، ورفض في الوقت نفسـه طلبات وقف المشـروعات الجديدة 
أو خفـض الإنتـ�اج، وامتنـع عـن تحديـد أهـداف مناخيـة للشـركة. وقـد أعلنـت الشـركة اسـتئن�اف الحكـم في 27 يوليـو 2026. ودلالـة هـذا التطـور 
لموضوعنـا مزدوجـة: أن واجـب اليقظـة قابـل للتقـاضي والإنفـاذ القضـائي، وأن القاضي يميـل إلى مراقبـة كفاية »العمليـة« لا إلى إدارة الاستراتيجية 

بـدلًا من الشـركة.
أمـا القانـون الألمـاني بشـأن التزامـات العنايـة الواجبة للشـركات في سلاسـل التوريد (LkSG) فقـد بدأ سـريانه في 1 ين�اير 2023 على الشـركات التي 
ر 2024 ليشـمل الشـركات التي توظـف ألـف عامـل فأكثر. ويفـرض القانـون  توظـف ثلاثـة آلاف عامـل فأكثر، ثـم اتسـع نطاقـه اعتبـ�اراً مـن 1 ين�ايـ
نظـام إدارة مخاطـر، وتعيين مسـؤول داخلي، وتحليلًا دوريـاً للمخاطر، وتدابير وقائي�ة وعلاجية، وإجراء شـكاوى، وتوثيقاً، وتصـل الغرامات إلى 800 
ألـف يـورو، أو إلى %2 مـن الـدوران السـنوي العالمي للشـركات التي يتجـاوز دورانهـا 400 مليـون يـورو. غير أن مسـار التبسـيط بـدأ في 2025: فقـد 
ر 2023 ويقصـر الغرامات  أقـرّ مجلـس الـوزراء الاتحـادي في 3 سـبتمبر 2025 تعديلاً يلغـي الالزتام الـدوري بتقديـم التقريـر بأثـر رجعـي مـن 1 ين�ايـ
علـى المخالفـات الجسـيمة، وأوقـف المكتـب الاتحـادي للاقتصاد ومراقبة الصـادرات مراجعـة التقارير في 1 أكتوبـر 2025 ثم أغلق بوابـة الإيداع في 7 
نوفمرب 2025، وجـرت القـراءة الأولى لمشـروع التعديـل في البوندسـتاغ في 16 ين�اير 2026. وتبقـى الالتزامات الموضوعية للعناية الواجبة سـارية، في 

انتظـار نقـل التوجيـه الأوروبي إلى القانـون الوطني.
وعلـى مسـتوى الاتحـاد الأوروبي، صـدر التوجيـه2024/1760 (EU)  بشـأن العنايـة الواجبـة للشـركات في مجـال الاسـتدامة، ثـم تدخّـل المشـرّع 
الأوروبي مرتين: أولًا بالتوجيـه2025/794 (EU)  الصـادر في 14 أبريـل 2025 والمنشـور في الجريـدة الرسـمية في 16 أبريـل 2025، الـذي أرجـأ 
ر 2026 والمنشـور  تواريـخ التطبيـق )المعـروف إعلاميـاً بتوجيـه »إيقـاف السـاعة«(؛ وثانيـ�اً بالتوجيـه2026/470 (EU)  الصـادر في 24 فبرايـ
ل للتوجيهـات  ر 2026 والنافـذ في 18 مـارس 2026، وهـو التوجيـه المعـروف بحزمـة »أومنيبـس الأولى«، المعـدِّ في الجريـدة الرسـمية في 26 فبرايـ

(EU) 2024/1760. و   (EU) 2022/24642013/34و/EU و  2006/43/EC
وقـد أحـدث التوجيـه الأخير تحـولًا جوهريـاً في التصميـم: فرفـع عتبـ�ة الإفصـاح بموجـب توجيـه تقاريـر الاسـتدامة إلى الشـركات التي يتجـاوز عـدد 
عامليهـا ألـف عامـل ويتجـاوز دورانهـا الصـافي 450 مليون يورو، بما يخـرج - وفق تقديرات المفوضيـة الأوروبي�ة - نحو %80 من الشـركات التي كانت 
مشـمولة. ورفـع عتبـ�ة العنايـة الواجبـة إلى الشـركات التي يتجاوز عـدد عامليها خمسـة آلاف عامل ويتجاوز دورانهـا الصافي العالمي 1.5 مليار يورو، 
لغـي نظـام المسـؤولية المدنيـ�ة الموحد على 

ُ
مـع مواعيـد نقـل تنتهـي في 26 يوليـو 2028 وتطبيـق علـى الشـركات اعتبـ�اراً مـن 26 يوليـو 2029. كمـا أ

مسـتوى الاتحـاد وتُـرك الأمـر لقوانين الـدول الأعضـاء، وخُفـض سـقف الجـزاءات المالية إلى %3 مـن الـدوران العالمي الصـافي بدلًا مـن الحد الأدنى 
للسـقف البالـغ %5، وحُـذف الالزتام بـ»وضـع خطـة الانتقال المنـاخي موضـع التنفيذ« مع الإبقـاء على واجـب إعدادها.

ثة حتى أغسطس 2026( جدول )2(: نماذج مختارة للعناية الواجبة والإفصاح )محدَّ
امات الجوهريةالنطاق المختصرالنظام ز الدلالة لقطرالال�ت

رقــم  القانــون   – فرنســا 
2 0 1 7 - 3 9 9

في  عامــل  آلاف  خمســة 
فرنســا أو عشــرة آلاف عالميــاً

وتقييــم  المخاطــر،  خريطــة  تشــمل  يقظــة  خطــة 
الشــركات التابعــة والمتعاقديــن والمورديــن، وإجــراءات 
الوقايــة والتخفيــف، وآليــة إنــذار، ومتابعــة؛ مــع تطــور 
النطــاق  المنــاخ في  قضــائي في 2026 يشــمل مخاطــر 

الثالــث

الأم  الشــركة  مســؤولية  لربــط  نمــوذج 
التجاريــة  والعلاقــات  بالمجموعــة 
الراســخة، ولإمــكان الرقابــة القضائيــ�ة 

العمليــة كفايــة  علــى 

ألمانيــ�ا – قانــون سلاســل 
LkSG التوريــد

منــذ  فأكــر  عامــل  ألــف 
2 0 2 4

مخاطــر،  وتحليــل  داخلــي،  ومســؤول  مخاطــر،  إدارة 
ــق؛  ــكاوى، وتوثي ــراء ش ــة، وإج ــ�ة وعلاجي ــر وقائي وتداب
وتقليــص  بالتقريــر  الــدوري  الالــزام  إلغــاء  مــع 

2026–2025 تعديــات  في  الجــزاءات 

الجهــة  ووضــوح  التن�اســب،  أهميــة 
الرقابيــ�ة، والتميــز بــن واجــب العمليــة 
وواجــب النتيجــة، وخطــر إثقــال التقريــر

 – الأوروبي  الاتحــاد 
التوجيــه 2024/1760 
بالتوجيهــن  عُــدّل  كمــا 
 2 0 2 5 / 7 9 4

2 0 2 6 / 4 7 0 و

آلاف  خمســة  مــن  أكــر 
عالــي  ودوران  عامــل 
يــورو،  مليــار   1.5 يتجــاوز 
مــع قواعــد للشــركات غــر 
الــدوران  ذات  الأوروبيــ�ة 

الاتحــاد في  الكبــر 

التابعــة  والشــركات  العمليــات  في  واجبــة  عنايــة 
وسلســلة الأنشــطة، وتحديــد المجــالات الأشــد خطــراً، 
والمنــع والتخفيــف والمعالجــة، والشــكاوى والرقابــة؛ 
مــع إلغــاء نظــام المســؤولية المدنيــ�ة الموحــد وســقف 

3% جــزاءات 

نمــوذج عابــر للحــدود قائــم علــى الخطــر 
والتن�اســب، وتطبيــق يبــ�دأ في 26 يوليــو 

2029 بعــد النقــل الوطــي

وأنظمــة   ISSB معايــر 
الوطنيــ�ة الإفصــاح 

ــة أو  ــا كل دول ــات تحدده جه
ســوق )36 ولايــة قضائيــ�ة 
اعتمــدت أو بصــدد الاعتماد 

ــو 2025( ــى يوني ح

إفصــاح عــن الحوكمــة والاســراتيجية وإدارة المخاطــر 
 ISSA وفــق  ضمــان  مــع  والأهــداف،  والمقاييــس 

5000

بالضوابــط  الإفصــاح  ربــط  مــن  بــد  لا 
لمنــع  الواجبــة  والعنايــة  والضمــان 

الأخضــر الغســل 

المصدر: إعداد الباحثة استن�اداً إلى النصوص الرسمية المنشورة في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي والتشريعات الوطني�ة المشار إليها.



150

JA SR

المجلة العربية للمسؤولية المجتمعية - المجلد الرابع - العدد الثاني - يوليو 2026

المجلة العربية للمسؤولية المجتمعية
The Arabic Journal of Social Responsibility

المجلة العربية للمسؤولية المجتمعية - المجلد الرابع  - العدد الثاني - يوليو 2026 - الصفحة )141 - 163( 

4.6 دلالة موجة التبسيط التنظيمي 2025–2026
تكشــف المقارنــة اتجاهــن متوازيــن: توســيع المســؤولية مــن الكيــان القانــوني المفــرد إلى المجموعــة وسلســلة الأنشــطة، وربــط الشــفافية بعمليــة 
ــدوى  ــ�ار الج ــع لاختب ــه يخض ــم نفس ــاً: أن التنظي ــداً ثالث ــف بع ــ�ا تكش ــاد الأوروبي وألماني ــة 2025–2026 في الاتح ــر أن حرك ــتمرة. غ ــ�ة مس وقائي
ــة:  ــراءة تصميمي ــل ق ــه، ب ــة لمؤيدي ــم أو هزيم ــارضي التنظي ــاراً لمع ــا انتص ــة بوصفه ــراءة أيديولوجي ــة ق ــذه الحرك ــراءة ه ــي ق ــب. ولا ينبغ والتن�اس
ــت  ــا بقي ــؤولية«، بينم ــن في المس ــدم اليق ــاق« و»ع ــاع النط ــر« و»اتس ــة التقري ــر »كثاف ــب عناص ــي في الغال ــا ه ــرى تقليصه ــي ج ــر ال فالعناص

ــة. ــكاوى - قائم ــة، والش ــة، والمعالج ــر، والوقاي ــد المخاط ــة - تحدي ــر الجوهري العناص
ويســتخلص مــن ذلــك ثلاثــة دروس لمشــرّع يبــي نظامــه مــن جديــد: أولهــا أن يبــ�دأ بنطــاق محــدود ومركّــز علــى الشــركات الكــرى وعاليــة المخاطــر 
ــب  ــا يطل ــة، ف ــب مصلح ــق لصاح ــابي أو ح ــرار رق ــوب بق ــ�ان مطل ــط كل بي ــا أن يرب ــع؛ وثانيه ــم يتراج ــعاً ث ــ�دأ واس ــدل أن يب ــاً ب ــع تدريجي ــم يتوس ث
معلومــات لا تُســتخدم؛ وثالثهــا أن يفصــل بوضــوح بــن واجــب العمليــة والمســؤولية المدنيــ�ة، فيحــدد شــروط الأخــرة ســلفاً بــدل تركهــا لغمــوض 

يرفــع كلفــة الامتثــ�ال مــن دون أن يحسّــن الحمايــة.
5. البعد المقارن الخليجي والعربي

يغلــب علــى الدراســات القانونيــ�ة العربيــ�ة في هــذا الموضــوع الاكتفــاء بالمقارنــة مــع النمــاذج الأوروبيــ�ة، مــع أن المقارنــة الإقليميــة أشــد صلة بالســياق 
القطــري مــن حيــث بنيــ�ة الاقتصــاد، وتركيبــ�ة قــوة العمــل، ودور الدولــة في التنميــة، وطبيعــة أســواق المــال الناشــئة. ويكشــف المســح الإقليــي 

عــن ثلاثــة أنمــاط تنظيميــة متمايــزة.
5.1 النمط الأول: المسؤولية المجتمعية بوصفها التزاماً إجرائي�اً بالإفصاح والتسجيل

ــة الإمــارات العربيــ�ة المتحــدة أوضــح صــور هــذا النمــط. فالأســاس التشــريعي للمســؤولية المجتمعيــة يقــوم علــى المــادة )244( مــن  تمثــل دول
ــؤولية  ــا للمس ــن أرباحه ــبة م ــص نس ــركة تخصي ــز للش ــي تج ــة، ال ــركات التجاري ــأن الش ــنة 2021 في ش ــم )32( لس ــادي رق ــون اتح ــوم بقان المرس
المجتمعيــة بقــرار خــاص مــن الجمعيــة العموميــة، وعلــى قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )2( لســنة 2018 بشــأن ضوابــط المســؤولية المجتمعيــة 
ــة.  ــة اتحادي ــه جه ــة« بوصف ــؤولية المجتمعي ــارات للمس ــدوق الإم ــة إلى »صن ــنة 2022، إضاف ــم )79( لس ــوزراء رق ــس ال ــرار مجل ــركات، وق للش
ــزام مــن الجانــب الإجــرائي المتمثــل في تقديــم  والســمة الجوهريــة لهــذا النمــوذج أن المســاهمة الماليــة تبقــى طوعيــة في أصلهــا، بينمــا يقــرب الإل
إقــرار أو بيــ�ان بالمســؤولية المجتمعيــة للمنشــآت المشــمولة. كمــا أن الكيانــات المســجلة في المناطــق الحــرة والمراكــز الماليــة لا تخضــع بالضــرورة لهــذه 

ــري. ــياق القط ــه في الس ــا نلاحظ ــبه م ــاق يش ــاوت في النط ــو تف ــط، وه الضواب
وتجــدر الإشــارة هنــا إلى ضــرورة الدقــة في الإحالــة؛ إذ يــردد في بعــض الكتابــات نســبة تنظيــم المســؤولية المجتمعيــة في الإمــارات إلى نــص تشــريعي 

مســتقل صــادر في 2023، وهــو مــا لــم تتمكــن الباحثــة مــن التحقــق منــه في المصــادر الرســمية، والصــواب الإحالــة إلى النصــوص المذكــورة أعــاه.
5.2 النمط الثاني: الإفصاح الاسترشادي عبر أسواق المال

يقــوم هــذا النمــط علــى قيــام هيئــ�ات أســواق المــال أو البورصــات بإصــدار أدلــة استرشــادية للإفصــاح عــن المؤشــرات البيئيــ�ة والاجتماعيــة 
ــتدامة في  ــن الاس ــاح ع ــل الإفص ــدار دلي ــراً بإص ــار مبك ــذا المس ــر ه ــة قط ــلكت بورص ــد س ــام. وق ــريعي ع ــزام تش ــرض ال ــن دون ف ــة، م والحوكمي
ديســمبر 2016 متضمنــاً أربعــة وثلاثــن مؤشــراً موزعــة علــى المحــاور الثلاثــة، قبــل أن ينتقــل النظــام القطــري لاحقــاً إلى الإلــزام عــر نظــام الحوكمــة 
لســنة 2025. وتســلك أســواق ماليــة عربيــ�ة أخــرى مســارات مشــابهة تتفــاوت بــن الاسترشــاد والإلــزام التدريــي، وهــو مــا يجعــل الخليــج ســاحة 

تجريــب تنظيــي متســارع يستحســن رصــده بدراســات لاحقــة بالاســتن�اد إلى النصــوص الرســمية لــكل دولــة.
5.3 النمط الثالث: المساهمة المالية الإلزامية المخصصة

وهــو النمــط الــذي تنفــرد بــه دولــة قطــر إلى حــد بعيــد في الإقليــم عــر اقتطــاع نســبة %2.5 مــن صــافي الأربــاح الســنوية للشــركات المســاهمة المدرجــة 
لصالــح صنــدوق مخصــص. ومــزة هــذا النمــط أنــه يحــوّل جــزءاً مــن الأربــاح إلى منفعــة عامــة بآليــة شــفافة ومســتقرة لا تخضــع لتقلــب المبــادرات 

ه أنــه لا يقــول شــيئ�اً عــن ســلوك الشــركة تجــاه البيئــ�ة والعمــال وسلســلة التوريــد. الطوعيــة؛ وحــدُّ
ويســتخلص مــن هــذه المقارنــة الإقليميــة نتيجتــان: الأولى أن المنطقــة تفتقــر - حــى تاريــخ هــذه الدراســة - إلى تشــريع عــام للعنايــة الواجبــة في 
مجــال حقــوق الإنســان والبيئــ�ة، فالتنظيــم قائــم إمــا علــى المســاهمة الماليــة أو علــى الإفصــاح؛ والثانيــ�ة أن أي دولــة خليجيــة تبــ�ادر إلى ســنّ إطــار 
متن�اســب للعنايــة الواجبــة ســتحقق أســبقية تنظيميــة إقليميــة، وتوفــر علــى شــركاتها كلفــة التكيــف اللاحــق مــع متطلبــات شــركائها التجاريــن في 

الأســواق الــي تفــرض مثــل هــذه الواجبــات.
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جدول )3(: أنماط تنظيم المسؤولية المجتمعية في المنطقة
الفجوة المشتركةطبيعة الإلزامالأداة الغالبةالنمط

ــاح  ــرائي بالإفص ــزام الإج الال
ــجيل والتس

للمســؤولية  تنظيميــة  ضوابــط 
دوريــة وإقــرارات  المجتمعيــة 

ــاق  ــاء الإنف ــع بق ــرائي م ــزام إج إل
ــاً طوعي

لا تُنــئ عمليــة عنايــة واجبــة ولا تمتــد إلى سلســلة 
لقيمة ا

ــر  ــادي ع ــاح الاسترش الإفص
الســوق المــالي

ــ�ة  ــرات البيئي ــن المؤش ــاح ع ــة إفص أدل
والاجتماعيــة والحوكميــة

استرشــادي ثــم إلــزامي تدريجيــاً 
للمدرجين

يغطــي  ولا  المدرجــة  الشــركات  علــى  يقتصــر 
المدرجــة غــر  الكــرى  الشــركات 

المســاهمة الماليــة الإلزاميــة 
المخصصــة

الأربــاح  صــافي  مــن  نســبة  اقتطــاع 
عــام لصنــدوق 

يوفــر إلزام مالي محدد النطاق ولا  الضــرر  يمنــع  ولا  الســلوك  يقيــس  لا 
للمتضرريــن انتصافــاً 

المصدر: إعداد الباحثة. ويوصى بالتحقق من النصوص الرسمية لكل دولة عند التوسع في المقارنة، لتسارع وتيرة التعديل في المنطقة.
6. الإطار القانوني القطري لمسؤولية الشركات الأجنبي�ة

6.1 الأساس الدستوري والاستراتيجي
تقــرر المــادة )33( مــن الدســتور الدائــم لدولــة قطــر أن الدولــة تعمــل علــى حمايــة البيئــ�ة وتوازنهــا الطبيعــي تحقيقــاً للتنميــة الشــاملة والمســتدامة 
لــكل الأجيــال. ويــؤدي هــذا النــص وظيفــة توجيهيــة وتفســرية مهمــة؛ فهــو يربــط حمايــة البيئــ�ة بحقــوق الأجيــال، ويجعــل التنميــة المســتدامة 
غايــة دســتورية ينبغــي أن تنعكــس في التشــريع والاســتثمار والرقابــة. ولا يترتــب عليــه بذاتــه الــزام تفصيلــي مباشــر علــى كل شــركة، لكنــه يوفــر 
ــند  ــع، ويس ــ�ة والمجتم ــة البيئ ــن حماي ــاً ع ــ�اره منفص ــتثمار باعتب ــذب الاس ــر إلى ج ــع النظ ــا يمن ــا بم ــة وتطويره ــن القطاعي ــر القوان ــاً لتفس أساس

شــرعية أي تشــريع مقبــل يفــرض واجبــات وقائيــ�ة علــى الشــركات الكــرى.
وتؤكــد رؤيــة قطــر الوطنيــ�ة 2030 الترابــط بــن التنميــة البشــرية والاجتماعيــة والاقتصاديــة والبيئيــ�ة، بينمــا جعلــت اســراتيجية التنميــة 
الوطنيــ�ة الثالثــة 2024–2030 القطــاع الخــاص شــريكاً رئيســاً في النمــو والخدمــات، مــع أهــداف في الاســتدامة الماليــة والاقتصاديــة والبيئيــ�ة، 
وأشــارت صراحــة إلى إصلاحــات ســوق العمــل ضمــن ركــزة التنميــة البشــرية. ويترتــب علــى ذلــك أن مســؤولية الشــركة الأجنبيــ�ة ليســت عبئــ�اً 

خارجيــاً علــى سياســة الاســتثمار، بــل شــرطاً لجــودة الاســتثمار واســتدامته وتوافقــه مــع النمــوذج التنمــوي الوطــي.
6.2 قانون تنظيم استثمار رأس المال غير القطري

ينظــم القانــون رقــم )1( لســنة 2019 اســتثمار رأس المــال غــر القطــري في النشــاط الاقتصــادي، وقــد حــل محــل القانــون رقــم )13( لســنة 2000، 
ــس  ــا مجل ــتثن�اءات يقرره ــع اس ــات، م ــم القطاع ــال في معظ ــن رأس الم ــل إلى %100 م ــد تص ــبة ق ــتثمر بنس ــري أن يس ــر القط ــتثمر غ ــاح للمس وأت
الــوزراء وقواعــد خاصــة بنســب التملــك في الشــركات المســاهمة المدرجــة. وقــد وسّــع هــذا التحريــر حضــور الشــركات الأجنبيــ�ة في الســوق، وهــو مــا 

يجعــل ضبــط آثارهــا البيئيــ�ة والاجتماعيــة مســألة ذات أولويــة تشــريعية.
وتعـد المـادة )17( النـص الأوضـح اتصـالًا بموضـوع الدراسـة، إذ تلـزم المسـتثمر غير القطـري بالمحافظة على سلامة البيئـ�ة من التلـوث، والالتزام 
بالقوانين واللـوائح والتعليمـات المتعلقـة بالأمـن والصحـة العامـة، وعـدم الإتي�ان بمـا يمس النظـام العـام أو الآداب العامـة. وتتميز هذه المـادة بأنها 

تجعـل حمايـة البيئـ�ة والصحـة العامـة التزامـاً صريحـاً على المسـتثمر مقترنـاً بمركزه القانـوني ذاته، فلا تتركها في مسـاحة المبـادرة الطوعية.
ــدد  ــوائح، ولا تح ــن والل ــة القوان ــل إلى منظوم ــي تحي ــة. فه ــة الواجب ــة أو العناي ــؤولية المجتمعي ــاً للمس ــاً عام ــادة نظام ــذه الم ــئ ه ــك، لا تن ــع ذل وم
ــم  ــن ث ــكاوى. وم ــة ش ــاً أو آلي ــرض تقريــراً عام ــة، ولا تف ــلة القيم ــة أو سلس ــركات التابع ــا إلى الش ــد بنصه ــر، ولا تمت ــد المخاط ــة لتحدي ــة دوري عملي
فــإن قيمتهــا تكمــن في تأســيس واجــب الامتثــ�ال وربــط ترخيــص الاســتثمار بالنظــام العــام البيــي والصــي، بينمــا يتطلــب بنــ�اء العنايــة الواجبــة 
نصوصــاً مكملــة تحــدد الإجــراءات والحوكمــة والرقابــة. وبتطبيــق الإطــار الخمــاسي: الأداة قويــة في »الالــزام الموضوعــي«، ضعيفــة في »العمليــة« 

ــص. ــر أدوات الترخي ــاذ« ع ــطة في »الإنف ــفافية«، ومتوس و»الش
6.3 حماية البيئ�ة والمسؤولية عن الأثر البيئي

يشــكل المرســوم بقانــون رقــم )30( لســنة 2002 بإصــدار قانــون حمايــة البيئــ�ة - الصــادر في 29 ســبتمبر 2002 والمنشــور في الجريــدة الرســمية 
العــدد )11( بت�اريــخ 1 ديســمبر 2002، والمشــتمل علــى ثمانــن مــادة - ولائحتــه التنفيذيــة، القاعــدة الموضوعيــة الرئيســة في هــذا المجــال. فهــو ينظم 
ــرفة  ــات المش ــروعات والجه ــى المش ــات عل ــرض التزام ــ�ة، ويف ــات البيئ ــة مكون ــات وحماي ــات والانبعاث ــواد والنفاي ــي والم ــم البي ــص والتقيي التراخي
عليهــا، ويقــرر جــزاءات ومســؤولية في حــالات المخالفــة. وتكتســب هــذه القواعــد أهميــة للشــركات الأجنبيــ�ة لأنهــا تســري بحســب النشــاط والأثــر 
لا بحســب جنســية رأس المــال. كمــا أن المســؤولية البيئيــ�ة لا يمكــن اختزالهــا في تمويــل حملــة تشــجير أو تقريــر اســتدامة؛ فالالــزام الأول هــو منــع 

التلــوث واحــرام الترخيــص ومعايــر التشــغيل والاســتجابة للطــوارئ وإصــاح الضــرر.
ــر  ــرة، والمخاط ــر المباش ــات غ ــل الانبعاث ــي، مث ــع المحل ــدي للموق ــم التقلي ــاوز التنظي ــائل تتج ــر ان مس ــة يث ــل القيم ــاخي وسلاس ــور المن ــر أن التط غ
ــتب�دله.  ــ�ة، لا ليس ــون البيئ ــل قان ــاح ليكم ــة والإفص ــام الحوكم ــأتي دور نظ ــا ي ــي. وهن ــر التراك ــن، والتأث ــر الموردي ــوارد ع ــتهلاك الم ــة، واس الانتقالي
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فالقانــون الموضوعــي يحــدد المحظــور والواجــب، بينمــا تكشــف الحوكمــة كيــف يراقــب مجلــس الإدارة الخطــر، ويبــن الإفصــاح المعلومــات 
ــ�ة. ــة الرقابي ــتثمر والجه ــة للمس الجوهري

6.4 حقوق العمال والصحة والسلامة والحد الأدنى للأجور
يقــرر قانــون العمــل رقــم )14( لســنة 2004 وتعديلاتــه التزامــات تتعلــق بعقــد العمــل والأجــور وســاعات العمــل والإجــازات والســامة والصحــة 
المهنيــ�ة والرعايــة الاجتماعيــة، ويلــزم صاحــب العمــل بإحاطــة العامــل بمخاطــر العمــل وتوفــر الاحتي�اطــات اللازمــة. وقــد شــكّلت حزمــة 2020 
نقلــة نوعيــة: فأقــرّ القانــون رقــم )17( لســنة 2020 حــداً أدنى غــر تميــزي للأجــور - هــو الأول مــن نوعــه في المنطقــة - قــدره ألــف ريال قطــري أجــراً 
أساســياً، مضافــاً إليــه خمســمائة ريال بــدل ســكن وثلاثمائــة ريال بــدل طعــام مــا لــم يوفرهمــا صاحــب العمــل عينــ�اً، مــع إنشــاء لجنــة للحــد الأدنى 
للأجــور، وقــد بــدأ ســريانه في 20 مــارس 2021. وعــدّل المرســوم بقانــون رقــم )18( لســنة 2020 أحــكام قانــون العمــل بمــا يشــمل تشــديد جــزاءات 
مخالفــة نظــام حمايــة الأجــور، فيمــا ألغــى المرســوم بقانــون رقــم )19( لســنة 2020 اشــراط الحصــول علــى موافقــة صاحــب العمــل لتغيــر جهــة 
العمــل والمغــادرة، وهــي إصلاحــات جــرت في إطــار برنامــج تعــاون فــي مــع منظمــة العمــل الدوليــة جــرى تمديــده لمرحلــة ثالثــة تمتــد مــن 2024 إلى 

ــع في 4 مــارس 2024.
ّ

2028 بموجــب اتفــاق موق
وتمثــل هــذه النصــوص مكونــات قانونيــ�ة أساســية للمســؤولية الاجتماعيــة للشــركة، ولا يجــوز معاملتهــا كبرامــج اختي�اريــة أو اســتب�دالها بالمبــادرات 
الخيريــة. وتتطلــب المقاربــة الحديثــ�ة مــن الشــركة الأجنبيــ�ة ألا تكتفــي بســامة أوضــاع العاملــن المباشــرين، بــل أن تفحــص مخاطــر الاســتغلال 
والعمــل الجــري ورســوم التوظيــف وظــروف الســكن والســامة لــدى المقاولــن ومقــدمي الخدمــات عندمــا تكــون المخاطــر شــديدة أو تكــون لهــا 
قــدرة تأثــر. ولا ينشــأ هــذا الامتــداد تلقائيــ�اً مــن كل نــص في قانــون العمــل، لكنــه ينســجم مــع العنايــة الواجبــة الدوليــة ومــع منطــق إدارة المخاطــر 

التعاقديــة، ويمكــن إدماجــه في شــروط المشــريات والتراخيــص والحوكمــة.
6.5 المساهمة الإلزامية في دعم الأنشطة الاجتماعية والرياضية

فــرض القانــون رقــم )13( لســنة 2008، بعــد تعديلــه بالقانــون رقــم )8( لســنة 2011، تحصيــل مبلــغ يعــادل %2.5 مــن صــافي الأربــاح الســنوية 
للشــركات المســاهمة القطريــة المقيــدة أســهمها في بورصــة قطــر، ويخصــص لدعــم الأنشــطة الرياضيــة والثقافيــة والاجتماعيــة والخيريــة، وتــؤول 
الحصيلــة إلى صنــدوق دعــم الأنشــطة الاجتماعيــة والرياضيــة المنشــأ بالقــرار الأمــري رقــم )44( لســنة 2010 وتعديلاتــه، وهــو الصنــدوق 
ــة في 31  ــة المنتهي ــنوات المالي ــبة إلى الس ــب بالنس ــة للضرائ ــ�ة العام ــاً إلى الهيئ ــل عملي ــؤولية التحصي ــت مس ــد انتقل ــم«. وق ــم »دع ــروف باس المع
ديســمبر 2022 أو بعــده. وتعــد هــذه الآليــة صــورة متقدمــة مــن التضامــن المؤســي المنظــم، لأنهــا تحــول جــزءاً مــن الأربــاح إلى منفعــة عامــة وفــق 

إطــار قانــوني ومؤســي مســتقر لا يتوقــف علــى مبــادرة الشــركة.
لكــن نطــاق القانــون محــدد بدقــة: فهــو يتعلــق بالشــركات المســاهمة القطريــة المدرجــة، لا بجميــع الشــركات الأجنبيــ�ة ولا بجميــع المســتثمرين ولا 
بالشــركات غــر المدرجــة أيــاً كان حجمهــا. وهــذه الملاحظــة جوهريــة لموضــوع الدراســة، إذ يترتــب عليهــا أن معظــم الشــركات الأجنبيــ�ة العاملــة في 
الســوق القطــري تقــع خــارج نطــاق هــذه الأداة. كمــا أن المســاهمة الماليــة لا تثبــت بذاتهــا احــرام الشــركة للبيئــ�ة والعمــال وحقــوق الإنســان، ولا 
ينبغــي اســتخدامها كرصيــد يعــوّض عــن الضــرر. ولهــذا تقــرح الدراســة تصنيفهــا ضمــن »المســاهمة المجتمعيــة الإلزاميــة« مــع إبقائهــا منفصلــة 
ــي  ــائي، ويح ــف الدع ــن التوظي ــدوق م ــي الصن ــل يح ــذا الفص ــوح ه ــة«. إن وض ــة الواجب ــرار والعناي ــدم الإض ــب ع ــن »واج ــ�اً ع ــبي�اً وقانوني محاس

المســؤولية المجتمعيــة مــن الاخــزال في الدفــع المــالي.
6.6 نظام حوكمة الشركات المدرجة لعام 2025

صــدر نظــام حوكمــة الشــركات المدرجــة في الســوق الرئيســية بقــرار مجلــس إدارة هيئــ�ة قطــر للأســواق الماليــة رقــم )5( لســنة 2025 بت�اريــخ 4 
أغســطس 2025، ونُشــر في الجريــدة الرســمية العــدد )21( بت�اريــخ 17 أغســطس 2025، وعُمــل بــه اعتبــ�اراً مــن اليــوم التــالي لتاريــخ النشــر، مــع 
منــح المخاطبــن بأحكامــه مهلــة ســنة مــن تاريــخ النشــر لتوفيــق أوضاعهــم، قابلــة للتمديــد لمــدة أو مــدد مماثلــة بقــرار مــن رئيــس مجلــس الإدارة. 
وقــد ألغــى النظــام صراحــةً القــرار رقــم )5( لســنة 2016 بإصــدار نظــام حوكمــة الشــركات المدرجــة، ولذلــك يجــب أن تســتن�د الدراســات الحديثــ�ة 
إلى النــص الجديــد لا إلى النظــام الملغــى. ويلاحــظ أن الشــركات المدرجــة في الســوق الرئيســية ملزمــة بالامتثــ�ال الكامــل، في حــن تخضــع شــركات 

ســوق المشــروعات الصغــرة والمتوســطة لقاعــدة »الالــزام أو التفســر«.
وقــد اســتن�د النظــام في إعــداده إلى توصيــات المنظمــة الدوليــة لهيئــ�ات الأوراق الماليــة، ومنظمــة التعــاون والتنميــة في الميــدان الاقتصــادي، 
ــتدامة  ــاج الاس ــي في إدم ــاه العال ــع الاتج ــاقه م ــر اتس ــا يفس ــو م ــركات، وه ــة الش ــة لحوكم ــبكة الدولي ــتدامة، والش ــر الاس ــدولي لمعاي ــس ال والمجل

ــا. ــاً به ــا ملحق ــة لا بوصفه ــن الحوكم ضم
وينقــل النظــام الاســتدامة إلى مســتوى مجلــس الإدارة. فهــو يحمّــل المجلــس المســؤولية العامــة عــن أداء الشــركة وسياســاتها واســراتيجيتها 
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ــاخ،  ــر المن ــر تغ ــ�ة وإدارة مخاط ــة البيئ ــات حماي ــاد سياس ــة، واعتم ــ�ة والاجتماعي ــؤولية البيئي ــج للمس ــب تطويــر برام ــا، ويطل ــا وقيمه ومخاطره
ــة  ــات وحماي ــن المخالف ــاغ ع ــاً للإب ــب نظام ــا يوج ــا. كم ــركة وخططه ــاط الش ــة في نش ــا المحتمل ــر وآثاره ــذه المخاط ــم ه ــراءات لتقيي ــع إج ووض
ــب  ــن واج ــزءاً م ــل ج ــة، ب ــات عام ــة علاق ــؤولية وظيف ــد المس ــم تع ــك ل ــاد. وبذل ــوة والفس ــة الرش ــال ومكافح ــات الأعم ــزز أخلاقي ــن، ويع المبلغ

ــة. ــة الداخلي ــراف والرقاب الإش
ــع مــن رئيــس مجلــس الإدارة، والإفصــاح عــن تقريــر الاســتدامة 

ّ
وفي جانــب الشــفافية، يوجــب النظــام إعــداد تقريــر حوكمــة ســنوي موق

الســنوي، ويطلــب تضمــن أداء الحوكمــة البيئيــ�ة والاجتماعيــة والمؤسســية في التقريــر الســنوي وفــق معايــر ومرجعيــات دوليــة، مــع مؤشــرات 
بيئيــ�ة تشــمل السياســة البيئيــ�ة والمنــاخ والطاقــة والكربــون والميــاه والنفايــات، ومؤشــرات اجتماعيــة تشــمل العاملــن والمزايــا ومعــدل الــدوران 
والتدريــب وسياســات حقــوق الإنســان والانتهــاكات وعمــل الأطفــال والعمــل الجــري وتمكــن المــرأة والتقطــر والمشــاركة المجتمعيــة، إضافــة إلى 

مؤشــرات الحوكمــة. وتوفــر هــذه القائمــة أساســاً قابــاً للقيــاس، مــع ضــرورة تفســرها في ضــوء المعايــر التفصيليــة ودليــل الهيئــ�ة.
ولا بــد مــن ضبــط نطــاق النظــام: فهــو يخاطــب الشــركات المدرجــة، ولا يســري تلقائيــ�اً علــى كل شــركة أجنبيــ�ة خاصــة أو فــرع أجنــي. وقــد تكــون 
الشــركة الأجنبيــ�ة مخاطَبــة إذا كانــت مدرجــة أو خاضعــة بحكــم هيكلهــا ونشــاطها، بينمــا تبقــى الشــركات غــر المدرجــة تحــت القوانــن العامــة 
والقواعــد القطاعيــة. وهــذا التفــاوت هــو أحــد أهــم مــررات اقــراح إطــار عنايــة واجبــة عــام للشــركات الكــرى وعاليــة المخاطــر، بحيــث لا تتوقــف 
حمايــة الحقــوق والبيئــ�ة علــى قــرار الإدراج في الســوق المــالي وحــده، وهــو قــرار تمليــه اعتبــ�ارات تمويليــة لا اعتبــ�ارات تتصــل بحجــم الأثــر البيــي 

والاجتماعــي للشــركة.
IFRS S2و IFRS S1 6.7 دليل الاستدامة وتطبيق المعيارين

أصــدرت هيئــ�ة قطــر للأســواق الماليــة في نوفمــر 2025 دليــاً استرشــادياً يشــرح تطبيــق المتطلبــات الإلزاميــة الــواردة في نظــام الحوكمــة بشــأن 
المعياريــن الدوليــن IFRS S1 وIFRS S2، وهــو موجــه إلى الشــركات المدرجــة في الســوق الرئيســية، مــع مراعــاة أولويــة المتطلبــات الرقابيــ�ة الصادرة 
ــج  ــة، ودم ــط الداخلي ــة والضواب ــات الحوكم ــل آلي ــن الدلي ــه. ويب ــة ل ــات الخاضع ــبة إلى الجه ــارض بالنس ــد التع ــر المركــزي عن ــرف قط ــن مص ع
ــان  ــار الضم ــر إلى إط ــا يش ــات، كم ــي للمعلوم ــف الرق ــاخ، والتصني ــن المن ــاح ع ــات، والإفص ــداد البي�ان ــراتيجية، وإع ــرص في الاس ــر والف المخاط

الخــارجي لتقاريــر الاســتدامة.
ويعــد 2026 ســنة التقريــر الأولى وفــق الدليــل، مــع إعفــاءات انتقاليــة تســمح بالتــدرج في بعــض المعلومــات، بمــا في ذلــك تمديد بعــض الإعفاءات 
المتعلقــة بالمعيــار IFRS S2 ســنة إضافيــة، مــن دون إخــال بمتطلبــات نظــام حوكمــة الشــركات المدرجــة. وهــذه النقطــة تغــرّ التقييــم القانــوني 
للمســألة محــل الدراســة: فالإفصــاح عــن الاســتدامة في قطــر لــم يعــد مجــرد توصيــة عامــة، بــل أصبــح مرتبطــاً بنظــام حوكمــة نافــذ ودليــل تطبيــق 
ومعايــر دوليــة معــرف بهــا. ومــع ذلــك يظــل واجــب الإفصــاح موجهــاً أساســاً إلى المعلومــات الماليــة المتعلقــة بالاســتدامة، ولذلــك ينبغــي ربطــه 

بإفصاحــات الأثــر وحقــوق الإنســان حيــث يطلبهــا النظــام، وبضمانــات جــودة البي�انــات والرقابــة علــى الادعــاءات التســويقية.
6.8 القطاع المالي ومركز قطر للمال والبورصة

ــر  ــب أط ــالي، إلى جان ــاع الم ــتدامة للقط ــية والاس ــة والمؤسس ــ�ة والاجتماعي ــة البيئي ــراتيجية الحوكم ــزي في 2024 اس ــر المرك ــرف قط ــق مص أطل
للتمويــل المســتدام ومبــادئ رقابيــ�ة للبنــوك. وتــؤدي المؤسســات الماليــة دوراً مضاعفــاً: فهــي شــركات مطالبــة بــإدارة آثارهــا ومخاطرهــا، وهــي 
أيضــاً بوابــة تمويــل تســتطيع إدمــاج المخاطــر البيئيــ�ة والاجتماعيــة في الائتمــان والاســتثمار والتأمــن. ومــن ثــم فــإن العنايــة الواجبــة للشــركات 
الأجنبيــ�ة قــد تصبــح مطلبــاً ســوقياً وتمويليــاً حــى قبــل صــدور قانــون عــام، إذا طلــب الممــول بي�انــات وسياســات وخطــط انتقــال وآليــات تظلــم.

وعلــى مســتوى مركــز قطــر للمــال، طرحــت هيئــ�ة تنظيــم مركــز قطــر للمــال في 2025 مشــروع إطــار لتقاريــر الاســتدامة المؤسســية متوائــم مــع 
ــات  ــع لمتطلب ــد تخض ــ�ة ق ــركات الأجنبي ــك أن الش ــى ذل ــب عل ــة. ويترت ــة مؤقت ــاءات انتقالي ــع إعف ــتدامة م ــر الاس ــدولي لمعاي ــس ال ــاري المجل معي
مــة بحســب مــكان تســجيلها، وهــو مــا يعــزز الحاجــة إلى التنســيق وتوحيــد التعريفــات وبوابــة  إفصــاح متقاربــة في الجوهــر ومتب�اينــ�ة في الجهــة المنظِّ
الإيــداع. أمــا بورصــة قطــر فقــد مهّــدت لهــذا التطــور بدليــل الإفصــاح عــن الاســتدامة الصــادر في ديســمبر 2016 بمؤشــراته الأربعــة والثلاثــن، 

الــذي أدى وظيفــة تمهيديــة قبــل الانتقــال إلى الإلــزام.
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جدول )4(: خريطة الأدوات القطرية الرئيسة ونطاقها وموقعها من الإطار التحليلي الخماسي
الفجوة أو الحدالإسهام الرئيسالمخاطبونالأداة

الدستور الدائم – المادة 
)33(

الدولة والسلطات في 
وظيفتها التشريعية 

والتنفيذية

أساس حماية البيئ�ة والتنمية 
المستدامة للأجيال

قاعدة توجيهية تحتاج إلى تشريعات تنفيذية

القانون رقم )1( لسنة 2019 
– المادة )17(

سلامة البيئ�ة، والأمن والصحة المستثمر غير القطري
العامة، والنظام العام

لا يحدد عملية عناية واجبة ولا إفصاحاً ولا 
سلسلة قيمة

المرسوم بقانون رقم )30( 
لسنة 2002

المشروعات والجهات بحسب 
النشاط والأثر

تراخيص، ووقاية من التلوث، وتقييم 
والتزامات وجزاءات

م محلياً تركيز أساسي على الأثر البيئي المنظَّ

قانون العمل رقم )14( لسنة 
2004 وحزمة تعديلات 

2020

حقوق العمل والسلامة والأجور أصحاب العمل ضمن النطاق
وحرية تغيير جهة العمل

الامتداد إلى الموردين يتطلب أدوات تعاقدية أو 
نصاً خاصاً

لســنة   )13( رقــم  القانــون 
المعــدل  2008

المســاهمة  الشــركات 
المدرجــة القطريــة 

لدعــم  الأربــاح  صــافي  مــن   2.5%
أنشــطة عامــة عــر صنــدوق مخصــص

مســاهمة ماليــة محــددة النطــاق؛ ليســت بديــاً 
الشــركات  معظــم  تشــمل  ولا  الامتثــ�ال  عــن 

لأجنبيــ�ة ا
الشــركات  حوكمــة  نظــام 

2025 لســنة  المدرجــة 
الشــركات المدرجــة )امتثــ�ال 
كامــل في الســوق الرئيســية(

 ،ESGمســؤولية المجلــس، والمنــاخ، و
عــن  والإبــاغ  الاســتدامة،  وتقريــر 

لفــات المخا

غــر  الأجنبيــ�ة  الشــركات  تلقائيــ�اً  يشــمل  لا 
جــة ر لمد ا

لســنة  الاســتدامة  دليــل 
2 0 2 5

الشــركات المدرجــة في الســوق 
الرئيســية

وIFRS S2؛   IFRS S1 تطبيــق 
الأولى التقريــر  ســنة   2026

يركز على الإفصاح المالي المتعلق بالاستدامة

قطــر  مصــرف  اســراتيجية 
التمويــل  وأطــر  المركــزي 

م ا لمســتد ا

الخاضــع  المــالي  القطــاع 
ف للمصــر

والتمويــل  والاســتدامة  المخاطــر  إدارة 
المســتدام

قطاعي ويحتاج تنسيقاً مع بقية الجهات

للمــال  قطــر  مركــز  إطــار 
الاســتدامة لتقاريــر 

الــدولي الكيانات المسجلة في المركز المجلــس  معايــر  مــع  مواءمــة 
الاســتدامة لمعايــر 

في  وتب�ايــن  مــة  المنظِّ الجهــة  في  محتمــل  ازدواج 
المواعيــد

المصدر: إعداد الباحثة استن�اداً إلى النصوص الرسمية القطرية المشار إليها في قائمة المراجع.
6.9 التقييم العام للإطار القطري

يمكــن وصــف الإطــار القطــري بأنــه »متعــدد الطبقــات ومتقــدم قطاعيــاً«. فهــو يجمــع بــن قاعــدة دســتورية، والتزامــات موضوعيــة في الاســتثمار 
ــ�ة والعمــل، ومســاهمة ماليــة مجتمعيــة، وحوكمــة وإفصــاح متقدمــن للشــركات المدرجــة، وتنظيــم للاســتدامة في القطــاع المــالي. وهــذه  والبيئ
البنيــ�ة تتجــاوز التصــور الــذي يجعــل المســؤولية المجتمعيــة نشــاطاً طوعيــاً محضــاً. لكنهــا تعــاني مــن التجــزؤ: يختلــف النطــاق والتعريــف والجهــة 
ــوق  ــة وحق ــ�ة والاجتماعي ــا البيئي ــع مخاطره ــرى بتجمي ــركة الك ــزم الش ــدة تل ــة موح ــد عملي ــرى، ولا توج ــن أداة وأخ ــاذ ب ــلوب الإنف ــ�ة وأس الرقابي

الإنســان عــر المجموعــة وسلســلة القيمــة في نظــام واحــد.
ــفافية«  ــ�اً في »الش ــدم حديث ــي«، ومتق ــزام الموضوع ــوي في »الال ــري ق ــام القط ــر أن النظ ــوع الأدوات، يظه ــى مجم ــاسي عل ــار الخم ــق الإط وبتطبي
ــرة للقطاعــات، ومحــدود في »الانتصــاف« المؤســي لأصحــاب المصلحــة  لفئــة محــدودة مــن الشــركات، وضعيــف في »العمليــة« الوقائيــ�ة العاب

المتضرريــن، ومتفــاوت في »النطــاق« تفاوتــاً يجعــل معيــار الخضــوع هــو الشــكل القانــوني للشــركة أو قــرار إدراجهــا لا حجــم أثرهــا الفعلــي.
كمــا أن كــرة الإفصاحــات قــد لا تــؤدي إلى أثــر أفضــل إذا لــم تتوافــر قابليــة المقارنــة، وحــدود واضحــة للتقريــر، وضوابــط داخليــة، ومســؤولية عــن 
المعلومــات المضللــة، وضمــان مســتقل تدريــي، وآليــة تربــط الإفصــاح بإجــراءات الوقايــة والمعالجــة. وقــد أظهــرت الأدبيــ�ات أن الإفصــاح الإلــزامي 
 (Christensen et al., ًيمكــن أن يحسّــن المعلومــات والانضبــاط لكنــه ينطــوي علــى تكاليــف وآثــار غــر مقصــودة تتطلــب تصميمــاً دقيقــا

.(Berg et al., 2022) يحــذّر مــن الاعتمــاد علــى درجــة واحــدة بوصفهــا حقيقــة موضوعيــة ESG 2021، كمــا أن اختــاف تصنيفــات)
7. نطاق مسؤولية الشركة الأجنبي�ة ومضمونها القانوني

7.1 الشركة الأجنبي�ة والمستثمر غير القطري: تمييز لازم
لا يتطابـق مفهـوم »المسـتثمر غير القطـري« مـع »الشـركة الأجنبيـ�ة« أو »الشـركة متعـددة الجنسـيات«. فقـد يكـون المسـتثمر شـخصاً طبيعيـاً 
أو اعتب�اريـاً، وقـد تؤسـس الشـركة الأجنبيـ�ة شـركة قطريـة أو فرعـاً أو مشـروعاً مشتركاً، وقـد تكـون الشـركة المسـجلة في قطـر جـزءاً مـن مجموعـة 
عالميـة تسـيطر عليهـا شـركة أم في الخـارج. وتؤثـر هـذه البنيـ�ة في تحديد الشـخصية القانونيـ�ة، والجهـة الخاضعة، ومكان اتخـاذ القـرار، والوصول إلى 
المعلومـات والأصـول. ولذلـك يجـب أن يحـدد أي قانـون مقترح نطاقـه بوظيفة السـيطرة والحجم والخطـر والدوران، لا بالجنسـية الشـكلية وحدها.

ومــن منظــور عــدم التميــز، ينبغــي أن تســري الواجبــات الجوهريــة علــى الشــركات القطريــة والأجنبيــ�ة المتشــابهة في الحجــم والخطــر، مــع أحــكام 
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ــرر  ــر م ــاً غ ــر تفاوت ــد يث ــي« فق ــى »الأجن ــب عل ــر الواج ــا قص ــر. أم ــاً في قط ــاً جوهري ــاطاً أو دوران ــق نش ــي تحق ــة ال ــر المقيم ــركات غ ــة للش خاص
ويضعــف المنافســة العادلــة، وقــد يتعــارض مــع التزامــات الدولــة في اتفاقيــات الاســتثمار وحمايــة المســتثمر، بينمــا تجاهــل المجموعــة الأجنبيــ�ة قــد 

يــرك فجــوة عندمــا تكــون القــرارات المؤثــرة تصــدر مــن الشــركة الأم.
7.2 مراحل الالتزام عبر دورة حياة الاستثمار

يمكــن تنظيــم مســؤولية الشــركة الأجنبيــ�ة عــر دورة حيــاة الاســتثمار. ففــي مرحلــة الدخــول، تقــدم الشــركة معلومــات عــن الملكيــة المســتفيدة، 
والنشــاط، والآثــار الجوهريــة، وخطــة الامتثــ�ال. وفي مرحلــة التشــغيل، تدمــج مخاطــر البيئــ�ة والعمــل وحقــوق الإنســان في الحوكمــة والمشــريات 
ــاج أو الاســتحواذ،  ــع أو الاندم ــد التوس ــاون مــع الســلطات. وعن ــه وتعالــج نت�ائجــه وتتع والعقــود. وعنــد حــدوث أثــر ســلبي، توقــف الضــرر وتخفف
تجــري عنايــة واجبــة قبــل الصفقــة تشــمل الالتزامــات البيئيــ�ة والعماليــة القائمــة والمحتملــة. وعنــد الخــروج، تضــع خطــة للإغــاق وإعــادة التأهيــل 
وتســوية حقــوق العمــال والمجتمــع. ويمنــع هــذا المنظــور اخــزال المســؤولية في تقريــر نهايــة الســنة، ويجعلهــا مقترنــة بالقــرارات الفعليــة للشــركة.

7.3 مسؤولية مجلس الإدارة والإدارة العليا
يجــب أن تبــ�دأ المســؤولية مــن مجلــس الإدارة؛ لأنــه يحــدد الاســراتيجية وشــهية المخاطــر والمــوارد والثقافــة. ويوفــر نظــام الحوكمــة القطــري أساســاً 
قويــاً للشــركات المدرجــة، لكــن المطلــوب تعميــم مبــدأ التن�اســب علــى الشــركات الكــرى غــر المدرجــة: اعتمــاد سياســة معلنــة، وتحديــد مســؤول 
تنفيــذي، ودمــج المخاطــر في الرقابــة الداخليــة، وتلقــي تقاريــر دوريــة، وربــط الحوافــز بمؤشــرات لا تشــجع علــى الســلوك الضــار. ولا يعــي ذلــك أن 
يتحمــل المجلــس كل حــادث منفــرد، بــل أن يثبــت وجــود نظــام معقــول وفعــال وأن يت�دخــل عنــد ظهــور إشــارات خطــر. وهــذا التكييــف يــوازن بــن 

فاعليــة الرقابــة وبــن تجنــب مســؤولية جزافيــة تنفّــر الكفــاءات مــن عضويــة المجالــس.
7.4 العناية الواجبة القائمة على المخاطر

ينبغي أن تشمل العملية المقترحة ستة عناصر مترابطة: إدماج الالتزام في السياسة والحوكمة؛ وتحديد الآثار الفعلية والمحتملة؛ وترتيبها بحسب 
الشدة والاحتمال مع أولوية الشدة في حقوق الإنسان؛ واتخاذ تدابير الوقاية والتخفيف والإنهاء؛ وتتبع الفاعلية بمؤشرات؛ والتواصل والمعالجة. 

ويجب أن تكون العملية دورية، وأن تتجدد عند دخول سوق جديد أو إطلاق منتج أو تغيير مورد أو وقوع حادث أو ظهور معلومات جوهرية.
ولا يطلب مبدأ التن�اسب من كل شركة فحص كل مورد بالعمق نفسه. تب�دأ الشركة بمسح نطاقي يعتمد المعلومات المعقولة، ثم تركز التقييم المتعمق 
على المجالات الأشد خطراً. ويجب أن تتجنب جمع بي�انات غير ضرورية من المنشآت الصغيرة، وأن تقدم لها الدعم والوقت عند الحاجة، وأن تجعل 
إنهاء العلاقة خياراً أخيراً بعد تقييم أثره في العمال والمجتمعات. وتنسجم هذه المقاربة مع الاتجاه الأوروبي المعدل في 2026 الذي يركز على مناطق 
 (McCorquodale et الخطر الأكثر احتمالًا وشدة، ومع ما خلصت إليه الأدبي�ات من أن جودة العملية لا تُقاس بحجم الوثائق بل بأثرها في القرار

.al., 2017; Smit et al., 2021)
7.5 الشركات التابعة وسلسلة القيمة

لا تكفــي الشــخصية الاعتب�اريــة المنفصلــة لتبريــر تجاهــل الضــرر عندمــا تمــارس الشــركة الأم ســيطرة فعليــة أو تصــدر تعليمــات أو تضــع نظامــاً 
موحــداً أو تتحكــم في المشــريات. وينبغــي أن يمــز القانــون بــن ثــاث صــور: الآثــار الــي تســببها الشــركة، والآثــار الــي تســهم فيهــا، والآثــار المرتبطة 
مباشــرة بعملياتهــا أو منتجاتهــا أو خدماتهــا عــر علاقــة تجاريــة. ففــي الحالــة الأولى يكــون عليهــا الإنهــاء والمعالجــة؛ وفي الثانيــ�ة تســتخدم نفوذهــا 
وتشــارك في المعالجــة؛ وفي الثالثــة تســعى إلى الوقايــة والتخفيــف بحســب قدرتهــا ونــوع الارتبــ�اط. وهــذا التــدرج مســتقر في المرجعيــات الدوليــة، 

ويوفــر للقــاضي والجهــة الرقابيــ�ة معيــاراً منضبطــاً بــدل الخيــار الثنــ�ائي بــن المســؤولية المطلقــة والإفــات الكامــل.
ويتطلــب التطبيــق في قطــر تحديــد »سلســلة القيمــة« أو »سلســلة الأنشــطة« بدقــة، وتجنــب امتــداد غــر محــدود. ويمكــن أن يشــمل النطــاق 
ــة  ــد خاص ــع قواع ــة، م ــر جوهري ــون المخاط ــا تك ــع عندم ــتي�ة والتوزي ــات اللوجس ــة، والخدم ــلعة أو الخدم ــ�اج الس ــة لإنت ــة اللازم ــطة الأولي الأنش
للقطــاع المــالي تراعــي طبيعــة العلاقــة التمويليــة. كمــا يجــب حمايــة الأســرار التجاريــة والبي�انــات الشــخصية دون اســتخدامها ذريعــة لحجــب 

ــق. ــاب الح ــ�ة أو أصح ــة الرقابي ــن الجه ــة ع ــات الضروري المعلوم
7.6 آليات التظلم والانتصاف

لا تكتمــل المســؤولية مــن دون قنــاة آمنــة وميسّــرة للشــكاوى، تســمح للعمــال والمورديــن والمجتمعــات وممثليهــم بالإبــاغ بلغــات مناســبة، وتحظــر 
الانتقــام، وتحــدد آجــالًا وإجــراءات للتقييــم والــرد. ويجــب ألا تحــل الآليــة المؤسســية محــل القضــاء أو الجهــات الإداريــة، بــل تكــون مســاراً مبكــراً 
للمعالجــة. كمــا ينبغــي تميــز »المعالجــة« عــن التعويــض المــالي فقــط؛ فقــد تشــمل إعــادة الحــال، ودفــع المســتحقات، والعــاج، وضمــان عــدم 
ــدة،  ــة الواف ــى العمال ــد عل ــاد يعتم ــة في اقتص ــة مضاعف ــر أهمي ــذا العنص ــب ه ــ�ة. ويكتس ــاح البيئ ــجل، وإص ــح الس ــذار، وتصحي ــرار، والاعت التك

حيــث قــد تكــون كلفــة اللجــوء إلى القضــاء أو مخاطــره مانعــاً عمليــاً مــن الوصــول إلى الحــق.



156

JA SR

المجلة العربية للمسؤولية المجتمعية - المجلد الرابع - العدد الثاني - يوليو 2026

المجلة العربية للمسؤولية المجتمعية
The Arabic Journal of Social Responsibility

المجلة العربية للمسؤولية المجتمعية - المجلد الرابع  - العدد الثاني - يوليو 2026 - الصفحة )141 - 163( 

7.7 الإنفاذ والمسؤولية
ــة.  ــوص الخاص ــة أو النص ــد العام ــق القواع ــ�ة وف ــؤولية المدني ــز والمس ــزاءات والحواف ــة والج ــة الإداري ــن الرقاب ــاً م ــال مزيج ــام الفع ــب النظ يتطل
ويجــب أن تكــون الجــزاءات متدرجــة ومتن�اســبة، تبــ�دأ بالتوجيــه وخطــة التصحيــح عنــد المخالفــات القابلــة للعــاج، وتصــل إلى الغرامــات ونشــر 
القــرار وقيــود المشــريات أو التمويــل، وتعليــق الترخيــص في الحــالات الجســيمة أو المتكــررة وفــق ضمانــات الإجــراءات. ولا ينبغــي فــرض مســؤولية 
تلقائيــ�ة لمجــرد وقــوع الضــرر؛ بــل يراعــى الســببي�ة، وطبيعــة مســاهمة الشــركة، ومــدى تنفيــذ العنايــة الواجبــة، مــع عــدم تحويــل العنايــة إلى حصانــة 

إذا أثبــت المتضــرر الإخــال والضــرر والعلاقــة الســببي�ة.
ــة  ــة تنظيمي ــدة إلى مقاوم ــ�ة الموح ــؤولية المدني ــم المس ــوض في تصمي ــد أدى الغم ــاب: فق ــذا الب ــاً في ه ــاً مهم ــور الأوروبي في 2026 درس ــدم التط ويق
انتهــت بإلغائهــا وإحالــة الأمــر إلى القوانــن الوطنيــ�ة. والــدرس للمشــرّع القطــري أن يحســم مســبقاً - بنــص واضــح - علاقــة الإخــال بالعنايــة 
ــألة  ــرك المس ــدل ت ــأ، ب ــة في تقديــر الخط ــذ العملي ــر تنفي ــ�ات وأث ــبء الإثب ــدد ع ــدني، وأن يح ــون الم ــة في القان ــؤولية التقصيري ــد المس ــة بقواع الواجب

لاجتهــاد لاحــق يرفــع كلفــة عــدم اليقــن علــى الطرفــن معــاً.
7.8 الإفصاح ومنع الغسل الأخضر

ــور  ــن ص ــة. وم ــات المقارن ــود والبي�ان ــات والقي ــج والافتراض ــاق والمنه ــن النط ــق، وأن يب ــاً للتحق ــاً وقاب ــدداً ومتوازن ــاح مح ــون الإفص ــي أن يك ينبغ
الغســل الأخضــر: إبــراز مبــادرة صغــرة مــع إخفــاء أثــر جوهــري، واســتخدام عبــارات مثــل »صفــر انبعاثــات« دون حــدود زمنيــ�ة ومنهــج، وشــراء 
تعويضــات كربونيــ�ة دون خطــة خفــض حقيقيــة، والانتقــاء بــن مؤشــرات غــر متســقة مــن ســنة إلى أخــرى. ويقتــي الحــد مــن ذلــك مســؤولية 
 ISSA مجلــس الإدارة عــن التقريــر، وضوابــط داخليــة مماثلــة لضوابــط المعلومــات الماليــة، وضمانــاً مســتقلًا تدريجيــاً وفــق معيــار معــرف بــه مثــل

5000، وســلطة للجهــة الرقابيــ�ة في طلــب التصحيــح ومعاقبــة التضليــل.
8. الفجوات التشريعية والنموذج القطري المقترح

8.1 الفجوات الرئيسة
1- تجزؤ الالتزامات بين الاستثمار والبيئ�ة والعمل والأسواق المالية والقطاع المالي من دون عملية عناية واجبة موحدة.

ــة  ــة وعالي ــر المدرج ــرى غ ــركات الك ــة للش ــة مماثل ــاب تغطي ــع غي ــة، م ــركات المدرج ــى الش ــدم عل ــاح المتق ــة والإفص ــام الحوكم ــار نظ 2- اقتص
ــ�ة. ــركات الأجنبي ــن الش ــر م ــا كث ــي إليه ــي ينت ــة ال ــي الفئ ــر، وه المخاط

3- عدم وجود قاعدة عامة واضحة لمسؤولية الشركة الأم أو الشركة القائدة عن نظام العناية في الشركات التابعة وسلسلة الأنشطة.
4- عدم توحيد متطلبات آليات التظلم المؤسسية والمعالجة وحماية أصحاب المصلحة من الانتقام خارج نطاق الشركات المدرجة.

5- الحاجة إلى إطار لضمان تقارير الاستدامة ومكافحة الادعاءات المضللة، مع تنسيق معايير الجهات الرقابي�ة المتعددة.
6- احتمال الخلط بين المساهمة المالية المجتمعية وبين واجب منع الضرر واحترام الحقوق.

7- الحاجــة إلى تن�اســب يحــي الشــركات الصغــرة والمورديــن مــن عــبء معلومــات غــر محــدود، مــن دون إعفــاء الشــركات الكــرى مــن المخاطــر 
ــة. الجوهري

ــدول  ــ�ة في ال ــال الوطني ــاط الاتص ــرار نق ــى غ ــال عل ــؤول للأعم ــلوك المس ــة بالس ــكاوى المتعلق ــة الش ــ�ة لمعالج ــر قضائي ــ�ة غ ــة وطني ــاب آلي 8- غي
ــة. ــاون والتنمي ــة التع ــادات منظم ــة إلى إرش المنضم

8.2 مبادئ التصميم التشريعي
يقــرح البحــث إصــدار قانــون أو فصــل تشــريعي متكامــل بعنــوان »الســلوك المســؤول للأعمــال والعنايــة الواجبــة للاســتدامة«، أو إدراج أحكامــه 
في قانــون الشــركات مــع لــوائح قطاعيــة. ويقــوم التصميــم علــى مبــادئ: الاتســاق مــع الدســتور ورؤيــة قطــر الوطنيــ�ة 2030؛ وعــدم التميــز بــن 
ــة؛  ــاب المصلح ــاركة أصح ــب؛ ومش ــض؛ والتن�اس ــى التعوي ــة عل ــة الوقاي ــر؛ وأولوي ــم والخط ــى الحج ــم عل ــاق القائ ــابهة؛ والنط ــركات المتش الش

ــدم ازدواج التقاريــر. ــابي؛ وع ــيق الرق ــق؛ والتنس ــة التحق ــن؛ وقابلي ــة المبلغ وحماي
8.3 النطاق المقترح

وعلى  الأصول(،  مجموع  أو  السنوي،  الدوران  أو  العاملين،  )عدد  ثلاث  من  عتبتين  تتجاوز  التي  الشركات  على  الكامل  الواجب  تطبيق  يمكن 
ث دورياً تشمل - على سبي�ل المثال - الإنشاءات، والطاقة،  دَّ

ُ
الشركات التي تعمل في قطاعات عالية المخاطر بصرف النظر عن الحجم وفق قائمة ت

والصناعات الاستخراجية، والضيافة، والخدمات اللوجستي�ة، والأمن الخاص، وخدمات استقدام العمالة. ويشمل ذلك الشركات المؤسسة في 
قطر، والشركات الأم المسيطرة، والشركات غير المقيمة التي تحقق دوراناً جوهرياً في السوق القطري أو تنفذ مشروعات كبرى. أما الشركات الصغيرة 

والمتوسطة فتخضع لواجبات مبسطة، وتستفيد من نماذج مجاني�ة ودعم فني، ولا تُطالَب إلا بالمعلومات المتن�اسبة والضرورية.
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ويــوصى بــأن يبــ�دأ التطبيــق بمرحلــة تجريبيــ�ة علــى الشــركات الأكــر حجمــاً، مــع تقييــم تنظيــي بعــد ثــاث ســنوات يقــرر مــدى التوســع، عمــاً 
بــدرس التجربــة الأوروبيــ�ة في تجنــب التوســع المفــرط ثــم التراجــع.

8.4 مكونات الواجب التشريعي
جدول )5(: المكونات المقترحة للإطار التشريعي القطري

أداة الإثب�ات والمتابعةالمطلب التشريعي المقترحالمكون
والمــوارد الحوكمة المســؤوليات  وتحديــد  للسياســة  الإدارة  مجلــس  إقــرار 

الــدوري والإشــراف 
محاضر المجلس، وميث�اق اللجان، وتقارير الرقابة الداخلية

مســح ســنوي وتحديــث عنــد التغــرات الجوهريــة مــع أولويــة تحديد المخاطر
الآثــار الشــديدة

خريطة مخاطر ومنهج تقييم موثق

ودعــم الوقاية والتخفيف وتدريــب  مســؤولة،  تعاقديــة  وشــروط  زمنيــ�ة،  خطــط 
الحاجــة عنــد  جماعــي  ونفــوذ  للمورديــن، 

خطة عمل ومؤشرات إنجاز

درجــة المعالجة وفــق  الانتصــاف  في  والتعــاون  ومعالجتــه  الأثــر  وقــف 
الإســهام أو  التســبب 

سجل حالات ونت�ائج مع حماية الخصوصية

قنــوات آمنــة ومتعــددة اللغــات، وحظــر الانتقــام، وآجــال واضحة، التظلم
ــق التصعيد وح

لة إجراء منشور وإحصاءات مُجهَّ

معايــر الإفصاح مــع  ومتوافــق  المــالي  بالتقريــر  متصــل  ســنوي  تقريــر 
الوطنيــ�ة والمتطلبــات  الاســتدامة  لمعايــر  الــدولي  المجلــس 

بي�انات مقارنة وحدود تقرير ومنهجيات معلنة

الجوهريــة الضمان للمؤشــرات  معقــول  ثــم  تدريــي  محــدود  ضمــان 
ISSA 5000 وفــق  الشــركة  حجــم  بحســب 

تقرير مزود ضمان مستقل مسجل ومعتمد

محــدد، الإنفاذ بســقف  نســبي�ة  وغرامــات  وأوامــر،  تصحيــح،  خطــط 
والتمويــل المشــريات  علــى  وآثــار  القــرارات،  ونشــر 

سجل رقابي موحد وتدرج معلن في الجزاء

نــص صريــح يحــدد علاقــة الإخــال بالعنايــة الواجبــة بقواعــد المسؤولية المدني�ة
التقصيريــة وعــبء الإثبــ�ات المســؤولية 

أحكام قضائي�ة وسوابق منشورة

والبيئــ�ة التنسيق التجــارة والصناعــة  بــن وزارة  أو منصــة  لجنــة دائمــة 
ــزي  ــر المرك ــرف قط ــة ومص ــواق المالي ــر للأس ــ�ة قط ــل وهيئ والعم

ــر للمــال ــز قط ومرك

تعريفات مشتركة وبوابة إيداع واحدة

المصدر: إعداد الباحثة.
8.5 العلاقة بنظام الحوكمة ودليل الاستدامة

نجــز في نظــام الحوكمــة، بــل أن يجعــل الشــركات الملتزمــة بــه قــادرة علــى اســتخدام الهيــاكل والتقاريــر ذاتهــا 
ُ
لا ينبغــي أن يكــرر القانــون المقــرح مــا أ

ــة  ــل جه ــة أن تظ ــواق المالي ــر للأس ــ�ة قط ــن لهيئ ــة. ويمك ــر والمعالج ــة والأث ــة الواجب ــر العناي ــة عناص ــرط تغطي ــدة، بش ــات الجدي ــاء بالواجب للوف
ــا في  ــال اختصاصه ــر للم ــز قط ــم مرك ــ�ة تنظي ــة، ولهيئ ــات المالي ــه في المؤسس ــزي اختصاص ــر المرك ــرف قط ــة، ولمص ــركات المدرج ــاص للش الاختص
كيانــات المركــز، بينمــا تتــولى جهــة مركزيــة أو وزارة التجــارة والصناعــة الإطــار العــام للشــركات الأخــرى، مــع تبــ�ادل البي�انــات وتوحيــد التعريفــات 

ومبــدأ »التقريــر مــرة واحــدة«.
8.6 المشتريات العامة والحوافز والتمويل

يمكــن تحقيــق أثــر ســريع مــن خــال ربــط العقــود والمشــريات والامتيــ�ازات والحوافــز الاســتثمارية بســجل الامتثــ�ال، مــع عــدم إقصــاء الشــركات 
تلقائيــ�اً بســبب شــكوى غــر محققــة. وتعطــى الأفضليــة للخطــط الجــادة والبي�انــات المضمونــة والابتــكار الأخضــر والتوظيــف والتدريــب المحلــي، 
كمــا يمكــن للمؤسســات الماليــة أن تمنــح شــروطاً أفضــل للمشــروعات ذات إدارة مخاطــر موثوقــة. ويجــب أن تبقــى الحوافــز مكملــة للإنفــاذ، لا 

بديــاً عنــه.
8.7 البي�انات والرقمنة

يــوصى بإنشــاء بوابــة وطنيــ�ة موحــدة لتقاريــر الاســتدامة والعنايــة الواجبــة تســمح بإيــداع تقريــر واحــد وتوجيهــه إلى الجهــات المختصــة، وتوفــر 
بي�انــات مفتوحــة بالقــدر الــذي لا يضــر بالأســرار والخصوصيــة. وتدعــم البوابــة التصنيــف الرقــي للمعلومــات، والتحقــق الآلي مــن الاتســاق، وربط 
المؤشــرات بالتراخيــص والحــوادث والشــكاوى. ويمكــن اســتخدام أدوات الــذكاء الاصطناعــي في اكتشــاف التن�اقضــات والإنــذار المبكــر، مــع بقــاء 
القــرار الرقــابي خاضعــاً للمراجعــة البشــرية والشــفافية وعــدم التميــز، ومــع ضمانــات لحمايــة البي�انــات الشــخصية وفــق التشــريع القطــري ذي 

الصلــة.
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8.8 خارطة طريق مقترحة للتنفيذ
جدول )6(: خارطة طريق تدريجية مقترحة

المخرج المتوقعالإجراءات الرئيسةالمرحلة
المرحلة الأولى 

)سنة(
دراســة أثــر تنظيــي، ومشــاورة عامــة مــع الأعمــال والعمــال والمجتمــع المــدني والخــراء، 

وإصــدار دليــل استرشــادي للعنايــة الواجبــة، وتوحيــد التعريفــات بــن الجهــات
قانــون  ومشــروع  سياســات  وثيقــة 

تطبيقــي ودليــل 
المرحلة الثاني�ة

)سنة إلى سنتين(
إصــدار القانــون أو الفصــل التشــريعي، وتحديــد النطــاق بالعتبــ�ات والقطاعــات عاليــة 

الخطــر، وإنشــاء بوابــة الإيــداع الموحــدة، وتأهيــل الجهــات الرقابيــ�ة
إطار قانوني نافذ وبني�ة رقمية جاهزة

المرحلة الثالثة 
)سنت�ان إلى أربع(

تطبيــق تدريــي يبــ�دأ بالشــركات الأكــر، وإلــزام بآليــات التظلــم، وبــدء الضمــان المحدود 
ــرات الجوهرية للمؤش

وســجل  للمقارنــة  قابلــة  أولى  تقاريــر 
فاعــل شــكاوى 

المرحلة الرابعة 
)بعد ثلاث سنوات(

تعديلــه،  أو  النطــاق  وتوســيع  والأثــر،  الكلفــة  لقيــاس  شــاملة  تنظيميــة  مراجعــة 
المعقــول الضمــان  إلى  التدريــي  والانتقــال 

بشــأن  وقــرار  وطــي  مراجعــة  تقريــر 
لتوســع ا

المصدر: إعداد الباحثة.
9. المناقشة

ــة،  ــة العام ــ�ة والصح ــري بالبيئ ــر القط ــتثمر غ ــر للمس ــزام مباش ــاك ال ــيطاً. فهن ــاً بس ــاً طوعي ــد نموذج ــم يع ــري ل ــوذج القط ــ�ائج أن النم ــد النت تؤك
وقواعــد ملزمــة في العمــل والبيئــ�ة، ومســاهمة ماليــة إلزاميــة لفئــة محــددة، وحوكمــة وإفصــاح إلزاميــان للشــركات المدرجــة. إلا أن هــذه الأدوات 
نشــأت لأهــداف مختلفــة؛ ولذلــك فــإن جمعهــا تحــت عنــوان »المســؤولية المجتمعيــة« مــن دون تفكيــك قــد يــؤدي إلى اســتنت�اج مبالــغ فيــه بــأن كل 
الشــركات الأجنبيــ�ة تخضــع لواجــب عــام شــامل. والاســتنت�اج الأدق أن الخضــوع في النظــام القائــم تحــدده ثلاثــة معايــر شــكلية - الشــكل القانــوني، 

ــم - لا معيــار موضوعــي واحــد هــو حجــم الأثــر البيــي والاجتماعــي. وقــرار الإدراج، والقطــاع المنظَّ
ويظهــر التحــول الأهــم في نقــل الاســتدامة إلى مجلــس الإدارة والتقريــر الســنوي. وهــذا يتفــق مــع الاتجــاه العالــي الــذي يجعــل الإفصــاح جــزءاً مــن 
بنيــ�ة الســوق والتمويــل، ومــع اتســاع اعتمــاد معايــر المجلــس الــدولي لمعايــر الاســتدامة عالميــاً. غــر أن التركــز علــى المعلومــات الماليــة المتعلقــة 
بالاســتدامة قــد يــرك آثــاراً شــديدة علــى أشــخاص أو مجتمعــات خــارج دائــرة الأهميــة الماليــة في الأجــل القصــر. لذلــك ينبغــي أن يكمــل معيــار 

الأثــر معيــار الأهميــة الماليــة، خصوصــاً في حقــوق الإنســان والعمــل والبيئــ�ة، وهــو مــا تعــر عنــه أدبيــ�ات »الأهميــة المزدوجــة«.
ــع  ــاق ورف ــق النط ــاد الأوروبي في 2026 إلى تضيي ــه الاتح ــد اتج ــدود. فق ــر المح ــدد غ ــاً للتش ــس مرادف ــامل لي ــريع الش ــة أن التش ــح المقارن ــا توض كم
ــزاءات.  ــبء التقريــر والج ــض ع ــاً لخف ــ�ة ضغوط ــة الألماني ــرت التجرب ــد، وأظه ــ�ة الموح ــؤولية المدني ــام المس ــاء نظ ــق وإلغ ــل التطبي ــ�ات وتأجي العتب
وهــذه التطــورات لا تنفــي قيمــة العنايــة الواجبــة - إذ بقيــت التزاماتهــا الجوهريــة قائمــة - بــل تعلّــم المشــرّع أهميــة الوضــوح والتن�اســب وتجنــب 
طلــب معلومــات لا تُســتخدم فعــاً. ويمكــن لقطــر أن تســتفيد مــن الخطــأ التنظيــي قبــل وقوعــه عــر نطــاق مركّــز علــى الشــركات الكــرى وعاليــة 

المخاطــر، وإجــراءات مبســطة لبقيــة الشــركات.
ومــن زاويــة جاذبيــ�ة الاســتثمار، يــؤدي الوضــوح القانــوني إلى خفــض عــدم اليقــن وتوحيــد متطلبــات الجهــات المختلفــة، بينمــا قــد يــؤدي الغمــوض 
والتكــرار إلى كلفــة أعلــى. كمــا أن الشــركات العالميــة الكــرى تخضــع أصــاً لمتطلبــات في دولهــا أو أســواقها، وقــد تفضــل بيئــ�ة قطريــة متوافقــة تســمح 
باســتخدام نظــام امتثــ�ال واحــد. بــل إن أثــر التوجيهــات الأوروبيــ�ة يمتــد عمليــاً إلى الشــركات القطريــة والأجنبيــ�ة العاملــة في قطــر عــر الشــروط 
ــر  ــة لمعاي ــن التبعي ــة م ــركات المحلي ــة الش ــيلةً لحماي ــق وس ــي متواف ــار وط ــ�اء إط ــل بن ــا يجع ــو م ــون، وه ــركاء الأوروبي ــا الش ــي يفرضه ــة ال التعاقدي

أجنبيــ�ة تُفــرض عليهــا مــن خــارج المنظومــة الوطنيــ�ة.
ــل، أو  ــروط عم ــن ش ــادث، أو تحس ــع ح ــ�ائج: من ــرارات والنت ــر الق ــاس بتغ ــا يق ــ�ال ورقي«. فنجاحه ــة إلى »امتث ــة الواجب ــول العناي ــي أن تتح ولا ينبغ
خفــض انبعــاث، أو رد مســتحقات، أو معالجــة شــكوى، أو تعديــل نمــوذج شــراء يخلــق ضغطــاً ضــاراً علــى المــورد. ولهــذا يجــب أن تجمــع الرقابــة بــن 

فحــص النظــم وفحــص النتــ�ائج، وأن تتعلــم مــن الحــوادث والشــكاوى بــدلًا مــن تقييــم طــول التقريــر فقــط.
وأخــراً، تقــدم التجربــة القطريــة فرصــة لبنــ�اء نمــوذج عــربي يجمــع بــن التضامــن المجتمعــي المؤســي، والحوكمــة الحديثــ�ة، والحقــوق والبيئــ�ة، 
ــ�ة  ــة القانوني ــتب�دال الصياغ ــن دون اس ــار م ــدل والإعم ــرار والع ــدم الإض ــة وع ــم الأمان ــن قي ــوذج م ــتفيد النم ــن أن يس ــة. ويمك ــد التنموي والمقاص
الدقيقــة بخطــاب أخــاقي عــام؛ فالقيمــة الأخلاقيــة تصبــح أكــر أثــراً عندمــا تُترجــم إلى مســؤول ومســار وبي�انــات وحــق في التظلــم وجــزاء متن�اســب.
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10. النت�ائج
1- المسؤولية المجتمعية للشركات مفهوم مظلي يجمع عناصر طوعية وملزمة، لكنه لا يساوي التبرع ولا الحوكمة البيئي�ة والاجتماعية والمؤسسية 

ولا العناية الواجبة.
في  حديث  اتجاه  مع  ورقابة،  وإفصاحاً  واجبة  عناية  عمليات  تفرض  تشريعات  إلى  المرن  القانون  توقعات  من  تدريجياً  الدولية  المعايير  تنتقل   -2

2025–2026 إلى التن�اسب وتضييق النطاق على الشركات الأكبر من دون التخلي عن الالتزامات الجوهرية.
3- تنص المادة )17( من القانون رقم )1( لسنة 2019 على التزام المستثمر غير القطري بالبيئ�ة والأمن والصحة العامة، لكنها لا تنشئ بمفردها 

نظاماً شاملًا للمسؤولية المجتمعية ولا عملية عناية واجبة.
المسؤولية  جوهر  تشكل  موضوعية  واجبات  للأجور  الأدنى  الحد  وقانون   2020 تعديلات  وحزمة  العمل  وقانون  البيئ�ة  حماية  قانون  يقرر   -4

القانوني�ة، ولا يجوز استب�دالها بالمبادرات المجتمعية.
القانون رقم )13( لسنة 2008 المعدل، ولا تشمل معظم الشركات  القطرية المدرجة وفق  5- تسري مساهمة %2.5 على الشركات المساهمة 

الأجنبي�ة ولا الشركات غير المدرجة، كما أنها منفصلة عن واجب عدم الإضرار.
6- أدخل نظام حوكمة الشركات المدرجة لسنة 2025 - الصادر في 4 أغسطس 2025 والمنشور في 17 أغسطس 2025 - الاستدامةَ ومخاطرَ 

المناخ ومؤشراتِ الحوكمة البيئي�ة والاجتماعية في مسؤوليات مجلس الإدارة والتقرير السنوي، وألغى صراحةً نظام 2016.
قطر  هيئ�ة  دليل  وفق  الرئيسية  السوق  في  المدرجة  الشركات  على   IFRS S2و  IFRS S1 المعيارين  لتطبيق  الأولى  التقرير  سنة   2026 أصبح   -7

للأسواق المالية، مع إعفاءات انتقالية.
8- يظل الإطار القطري متقدماً قطاعياً لكنه مجزأ، ولا يغطي جميع الشركات الكبرى وعالية المخاطر بعملية عناية واجبة موحدة؛ ومعيار الخضوع 

فيه شكلي لا موضوعي.
9- تتمثل الفجوات الأهم في نطاق المجموعة وسلسلة القيمة، وآليات التظلم والمعالجة، وضمان التقارير، ومكافحة الغسل الأخضر، والتنسيق 

الرقابي، وغياب آلية وطني�ة غير قضائي�ة للشكاوى.
القطرية فرصة لأسبقية  المبادرة  الواجبة، ما يجعل  للعناية  الدراسة - إلى تشريع عام  تاريخ هذه  المنطقة الخليجية والعربي�ة - حتى  10- تفتقر 

تنظيمية إقليمية.
الواجبة بالحوكمة والإفصاح والمشتريات  العناية  إذا ربط  التنظيمي  التكرار  بن�اء نموذج قطري متن�اسب يرفع جودة الاستثمار ويقلل  11- يمكن 

والتمويل ضمن بوابة إيداع موحدة.
11. التوصيات

تنظيمي  أثر  ودراسة  عامة  مشاورة  بعد  للاستدامة،  الواجبة  والعناية  للأعمال  المسؤول  للسلوك  عام  تشريعي  فصل  أو  قانون  مشروع  إعداد   -1
معلنة.

2- تطبيق الواجب الكامل على الشركات الكبرى وعالية المخاطر وفق عتب�ات واضحة، مع نظام مبسط ودعم فني للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
في  الإنسان  وحقوق  والاجتماعية  البيئي�ة  المخاطر  ودمج  تنفيذي،  مسؤول  وتحديد  الإدارة،  مجلس  إلى  والإشراف  السياسة  مسؤولية  إسناد   -3

الرقابة الداخلية.
4- إلزام الشركات المشمولة بعملية عناية واجبة دورية تشمل العمليات والشركات التابعة وسلسلة الأنشطة بحسب الخطر والقدرة على التأثير.

5- إنشاء حد أدنى موحد لآليات التظلم متعددة اللغات، وحماية المبلغين وأصحاب الشكاوى من الانتقام، وربطها بمسارات الانتصاف القضائي 
والإداري.

6- إنشاء آلية وطني�ة غير قضائي�ة للوساطة في قضايا السلوك المسؤول للأعمال على غرار نقاط الاتصال الوطني�ة، تعمل بالتوازي مع القضاء لا 
بديلًا عنه.

7- توحيد بوابة الإيداع والتعاريف بين وزارة التجارة والصناعة ووزارة البيئ�ة والتغير المناخي ووزارة العمل وهيئ�ة قطر للأسواق المالية ومصرف 
قطر المركزي وهيئ�ة تنظيم مركز قطر للمال، وفق مبدأ »التقرير مرة واحدة«.

8- وضع نظام تدريجي لضمان تقارير الاستدامة يستن�د إلى المعيار الدولي ISSA 5000، واعتماد مزودي الضمان، وتقرير مسؤولية واضحة عن 
المعلومات والادعاءات المضللة.

9- النـص صراحـةً علـى العلاقـة بين الإخلال بالعنايـة الواجبـة وقواعـد المسـؤولية المدنيـ�ة وعـبء الإثبـ�ات، تفاديـاً لغمـوض أثبتـت التجربـة 
كلفتـه. الأوروبيـ�ة 
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ــاهمة  ــتخدام المس ــع اس ــة، ومن ــة الواجب ــة والعناي ــ�ة والعمالي ــات البيئي ــن الالتزام ــاهمة %2.5 وب ــن مس ــل ب ــى الفص ــةً عل ــاظ صراح 10- الحف
ــا. ــض عنه ــات أو التعوي لتبريــر المخالف

ــة  ــدرج والعدال ــان الت ــع ضم ــتدام م ــل المس ــتثمارية والتموي ــز الاس ــة والحواف ــريات العام ــة في المش ــة الواجب ــ�ال والعناي ــجل الامتث ــاج س 11- إدم
ــ�ة. الإجرائي

12- إجــراء دراســة تطبيقيــة دوريــة لجــودة تقاريــر الاســتدامة وفاعليــة الشــكاوى ونتــ�ائج الإنفــاذ، ونشــر مؤشــرات وطنيــ�ة مجمعــة تســمح بقيــاس 
التحســن الفعلــي.

ــن  ــا م ــة وغيره ــتقدام العمال ــات اس ــل وخدم ــتي�ة والتموي ــات اللوجس ــة والخدم ــة والضياف ــاءات والطاق ــة للإنش ــادات قطاعي ــر إرش 13- تطوي
القطاعــات ذات المخاطــر الخاصــة.

14- مراجعــة التشــريع واللــوائح كل ثــاث ســنوات في ضــوء تطــور معايــر المجلــس الــدولي لمعايــر الاســتدامة والتشــريعات الدوليــة وخــرة 
الشــركات وأصحــاب المصلحــة.

12. حدود الدراسة وآفاق البحث المستقبلي
ــا أن  ــا. كم ــودة تقاريره ــركات أو لج ــ�ال الش ــتوى امتث ــ�اً لمس ــاً ميداني ــدم قياس ــ�ة، ولا تق ــ�ة القانوني ــاري للبني ــل المعي ــة في التحلي ــذه الدراس ــر ه تنحص
ل، ولا  د أو تُعــدَّ اعتمادهــا علــى النصــوص الرســمية المتاحــة حــى 9 أغســطس 2026 يجعــل بعــض اســتنت�اجاتها مرتبطــة بمهــل انتقاليــة قــد تُمــدَّ
ســيما مهلــة توفيــق الأوضــاع المقــررة في نظــام الحوكمــة لســنة 2025، والإعفــاءات الانتقاليــة الــواردة في دليــل الاســتدامة. وقــد اقتضــت طبيعــة 

الموضــوع الاســتن�اد في بعــض التفصيــات المقارنــة إلى مصــادر ثانويــة متخصصــة عنــد تعــذر الوصــول إلى النــص الأولي، مــع الإشــارة إلى ذلــك.
وتفتــح الدراســة أفقــاً لأربعــة مســارات بحثيــ�ة: أولهــا دراســة تجريبيــ�ة لعينــ�ة مــن تقاريــر الاســتدامة للشــركات المدرجــة في الســنة الأولى للتطبيــق 
ــى  ــة عل ــة العمال ــات كثيف ــة في قطاع ــم القائم ــات التظل ــر آلي ــ�ة لأث ــة ميداني ــا دراس ــة؛ وثانيه ــة للمقارن ــاق والقابلي ــدى الاتس ــاس م )2026( لقي
ــا  ــة؛ ورابعه ــكل دول ــمية ل ــوص الرس ــى النص ــاداً عل ــة اعتم ــاذج الخليجي ــن النم ــة ب ــة معمق ــة مقارن ــا دراس ــاف؛ وثالثه ــال إلى الانتص ــول العم وص
دراســة قانونيــ�ة لأثــر الشــروط التعاقديــة الأوروبيــ�ة في نقــل التزامــات العنايــة الواجبــة إلى الشــركات العاملــة في الســوق القطــري، وهــو مــا يمكــن 

ــي«. ــم الأجن ــدي للتنظي ــداد التعاق ــميت�ه »الامت تس
13. الخاتمة

خلصــت الدراســة إلى أن مســؤولية الشــركات الأجنبيــ�ة في دولــة قطــر أصبحــت ذات مضمــون قانــوني متعــدد الأبعــاد، ولــم تعــد محصــورة في المبــادرة 
ــركات  ــة الش ــام حوكم ــاف نظ ــة، وأض ــات موضوعي ــتثمارية واجب ــة والاس ــ�ة والعمالي ــن البيئي ــتور والقوان ــد أرسى الدس ــرع. وق ــة أو الت الطوعي
المدرجــة لســنة 2025 ودليــل الاســتدامة طبقــة متقدمــة مــن مســؤولية مجلــس الإدارة وإدارة مخاطــر المنــاخ والاســتدامة والإفصــاح وفــق المعايــر 
الدوليــة. ومــع ذلــك، فــإن الإطــار الحــالي لا يشــكل بعــدُ نظامــاً عامــاً موحــداً للعنايــة الواجبــة يشــمل الشــركات الكــرى غــر المدرجــة والمجموعــات 

وسلاســل القيمــة، ولا يربــط في جميــع القطاعــات بــن تحديــد الأثــر والوقايــة والمعالجــة والتظلــم والإفصــاح والضمــان.
ــات  ــاص الجه ــرف باختص ــب، يع ــام متن�اس ــار ع ــن إط ــا ضم ــل وصله ــة، ب ــريعات القائم ــتب�دال التش ــس اس ــوب لي ــر المطل ــإن التطوي ــه، ف وعلي
ــرام  ــن اح ــة وب ــة المجتمعي ــاهمة المالي ــن المس ــرق ب ــى الف ــار عل ــذا الإط ــظ ه ــب أن يحاف ــوق. ويج ــة والحق ــد الأدنى للعملي ــد الح ــة ويوحّ القطاعي
الحقــوق وعــدم الإضــرار، وبــن الإفصــاح وبــن الأداء، وبــن وقــوع الضــرر وبــن ثبــوت الإخــال. وبهــذا يمكــن لدولــة قطــر أن تعزز جــودة الاســتثمار، 
وثقــة الســوق، وحمايــة البيئــ�ة والعمــال والمجتمــع، وأن تقــدم نموذجــاً تنظيميــاً عربيــ�اً يجمــع الاســتدامة بالتن�افســية، ويحــوّل المســؤولية المجتمعيــة 

مــن خطــاب إلى بنيــ�ة قانونيــ�ة قابلــة للقيــاس والإنفــاذ.
بي�انات النزاهة والشفافية

التمويل: لم تتلقَّ الباحثة تمويلًا مخصصاً لإعداد هذه الدراسة. )يُعتمد البي�ان النهائي من الباحثة قبل الإيداع.(
ــرها.  ــة أو تفس ــذه الدراس ــ�ائج ه ــر في نت ــن أن يؤث ــالي - يمك ــخصي أو م ــح - ش ــارب في المصال ــود أي تض ــدم وج ــة بع ــر الباحث ــح: تق ــارب المصال تض

ــداع.( ــل الإي ــة قب ــن الباحث ــائي م ــرار النه ــد الإق )يُعتم
ــات  ــريين أو بي�ان ــاركين بش ــن مش ــم تتضم ــة، ول ــق عام ــريعات ووثائ ــادر وتش ــى مص ــدت عل ــة اعتم ــ�ة وثائقي ــة قانوني ــة: الدراس ــة الأخلاقي الموافق

ــث. ــات البح ــة أخلاقي ــة لجن ــتوجب موافق ــم لا تس ــن ث ــخصية، وم ش
إتاحة البي�انات: جميع المواد التي بُني عليها التحليل متاحة في المصادر الرسمية والمراجع المبين�ة في قائمة المراجع.

تاريــخ تحديــث النصــوص: 9 أغســطس 2026. وقــد تتغــر بعــض الأنظمــة أو المهــل الانتقاليــة بعــد هــذا التاريــخ، لذلــك يُراجــع النــص الرســي 
عنــد التطبيــق العملــي.
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